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ًتنازل المتعاقد مع الإدارة عن العقد في الفقه الإسلامي والنظام وفقا لنظام 

  )دراسة مقارنة(المنافسات والمشتریات الحكومیة السعودي 
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ا :  

هدف البحث إلى التعرف على تنازل المتعاقد مع الإدارة عـن العقـد في الفقـه الإسـلامي 

) دراســة مقارنــة(ًوالنظــام وفقــا لنظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة الــسعودي 

ــتخدام  ــنهج التباس ــارن َالم ــيلي المق ــن حل ــث م ــون البح ــةوتك ــد : المقدم ــشمل التمهي وت

ومشكلة البحث والأهمية العلمية للموضوع وأهدافه، وأسباب اختيـاره، وحـدود البحـث، 

ــة ــث والخط ــنهج البح ــث الأول.وم ــه : المبح ــد الإداري في الفق ــن العق ــازل ع ــوم التن مفه

ــان ــه مطلب ــام وفي ــلامي والنظ ــب الأول: الإس ــا: المطل ــوم التن ــه مفه ــد في الفق ــن العق زل ع

: المبحــث الثــانيم، ومفهــوم التنــازل عــن العقــد في النظــا: المطلــب الثــانيو. الإســلامي

ــان ــه مطلب ــلامي والنظــام وفي ــازل عــن العقــد الإداري في الفقــه الإس المطلــب : شروط التن

إجـراءات : المطلـب الثـاني. شروط التنازل عن العقد في الفقـه الإسـلامي والنظـام: الأول

 .ازل عن العقد في الفقه الإسلامي والنظامالتن

ــة  ــائج الآتي ــث إلى النت ــل الباح ــا : وتوص ــازل ومنه ــا للتن ــلامي شروط ــه الإس ــع الفق وض

 في نظـام المنافـسات شروط التنازل عن العقد، أما الخيار والتأجيلالاسلامي ومنها شرط 

ة بــأن ينفــذ العمــل والمــشتريات الــسعودي ولائحتــه التنفيذيــة المتعاقــد في العقــود الإداريــ

ٍّبنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منـه أو إنابـة غـيره في تنفيـذه إلا بعـد إذن خطـي 
ِ ٍَ ٍ

ٍسابق من الجهـة المتعاقـدة، ولا يجـوز لـه التنـازل عنـه أو عـن جـزء منـه، أو إنابـة غـيره في  ٍ
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ــى المت ــك يبق ــدة،ومع ذل ــة المتعاق ــن الجه ــابق م ــي س ــير إذن خط ــذه بغ ٍتنفي ٍّ ــسئولا ٍ ــد م ًعاق

 .بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد

َ وقـد أوصى الباحــث المــنظم الــسعودي أن يعمــل عـلى تطــوير نظــام المنافــسات بحيــث  ْ ِّ

ٍيحتـوي عـلى جميـع المــواد المتعلقـة بأحكـام المنافـسات في نظــام واحـد وعـدم تفرعهــا  ٍ

 .لأخرىوالرجوع إليها من خلال الأنظمة ا

ت االتنازل عن العقد الإداري، الاعتبار الشخصي،العقد الإداري :ا . 
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Abstract: 

The aim of the research is to identify the assignment of the 
contractor with the administration to the contract in Islamic 
jurisprudence and the system according to the Saudi government 
competition and procurement system (a comparative study) using 
the comparative analytical approach. Research and plan. The first 
topic: the concept of waiving the administrative contract in Islamic 
jurisprudence and the system, and it has two requirements: The first 
requirement: the concept of waiving the contract in Islamic 
jurisprudence. And the second requirement: the concept of waiving 
the contract in the system, and the second topic: the conditions for 
waiving the administrative contract in Islamic jurisprudence and 
the system, and it has two requirements: The first requirement: the 
conditions for waiving the contract in Islamic jurisprudence and the 
system. The second requirement: Procedures for waiving the 
contract in Islamic jurisprudence and the system 

The researcher reached the following results: Islamic 
jurisprudence set conditions for waiver, including Islamic, 
including the condition of postponement and option. As for the 
conditions for waiving the contract in the Saudi competition and 
procurement system and its executive regulations, the contractor in 
administrative contracts is to carry out the work himself, and it is 
not permissible for him to waive it or part of it or delegate it. He 
may not assign it or part of it, or delegate others to implement it 
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without prior written permission from the contracting authority. 
Nevertheless, the contractor remains jointly liable with the assignee 
or subcontractor for the implementation. Contract. The researcher 
recommended the Saudi regulator to work on developing the 
competition system so that it contains all the articles related to the 
provisions of competitions in one system and not to branch out and 
refer to them through other systems. 

 

Keywords: Administrative Contract, Personal Consideration, 
Assignment Of The Administrative Contract. 
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 
أو :   

ُإن الحمد اللهَّ، نحمده، وتستعينه، ونـستغفره، ونعـوذ ُ ُ ُ َ َّ ِ بـااللهَِّ مـن شرور أنفـسنا، ومـن سـيئات ِ ِ ِ

ُأعمالنا، من يهده االلهَُّ فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االلهَّ وحـده  َ ُ ُ ََّ ِ ِ

َّلا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله، صـلى االلهَُّ عليـه وعـلى آلـه وأصـحابه وسـلم  َّ ً ُ

ّتسليما كثيرا، أما بعد ً ً: 

 كى  كم كل كا قىقي في فى ثي ثى  ُّ :جل وعـلا في كتابـه العزيـزيقول 

                                                   :ويقـــــول تعـــــالى)١( َّ يز ير ىٰ  ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي

 مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في ُّ 

َمن كـان بينـه : (ويقول صلى االله عليه وسلم.)٢(َّ ير ىٰ ني نى  نن نزنم نر

ٌوبين قوم عهد، فلا ٍ يشد عقدة ولا يحلها، حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواءٍ َ َُّ َّ َُّ ً()٣(. 

ِالعقود من أهم الأعمال المنوطة بالإدارة والتي تعمل على تحقيقهـا للـصالحف
  المجتمعـيُ

ُ الإدارة عـلى تعمللبلوغ هذا الهدف و سر وجودها،  هي الشغل الشاغل لها، بلفهيالعام، 

، من الطرق  لتحقيـق أهـدافها من خلال قيامها بالعديد  المرافق العامة،إنشاء وتنظيم وتسيير

                                                        

 .١سورة المائدة، آية ) ١(

 .٩١سورة النحل، آية ) ٢(

ــــن ا) ٣( ــــو داود، ســــليمان ب ــــيروت : لأشــــعتأخرجــــه أب ــــة العــــصرية، ب ــــو داود، المكتب ســــنن  أب

سـنن الترمـذي، دار الغـرب الإسـلامي، بــيروت، : واللفـظ لـه؛ الترمـذي، محمـد بـن عيـسى)٢٧٥٩/ح(

شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد، : مسند الإمام أحمد، تحقيق: ؛ ابن حنبل، أحمد)١٥٨٠/ح(م، ١٩٩٨

ـ، هــ١٤٢١ؤسـسة الرسـالة، الطبعـة الأولى،بـيروت،عبد االله بن عبد المحسن التركي،م: وآخرونإشراف

صـحيح الجـامع الـصغير وزياداتـه، المكتـب : ؛ وصححه الألبـاني، محمـد نـاصر الـدين)١٧٠١٥/ح(

 . ]صحيححديث [) ٢٧٥٩/ ح (ـ،هـ١٤٢٠الإسلامي، جدة 
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ُالعقـود المدنيـةالأول : إبرام العقـود والتـي تنقـسم إلى نـوعين وهمـا ومنها  والتـي تخـضع ؛ُ

أمـا ُللقانون الخاص، وفيها تتخلى الإدارة عن سلطاتها وتنزل منزلة الأفراد في تـصرفاتهم، 

ُ تخـضع لأحكـام القـانون العـام وتـتجلى فيهـا امتيـازات  والتـيِلإداريـةِ العقود ا؛ الثانيالنوع َّ ِ

ِالسلطة العامة  ِ
ِتـسري عليهـا قاعـدة المـساواة ولا ٌالتي ليس لها نظير في القـانون الخـاص -َّ ُ

ــدبير احتياجاتهــا مــن المنقــولات ،-بــين المتعاقــدين ــلال ذلــك تــستطيع الإدارة  ت َومــن خ ُ

ِإبرام العقود الإداريـة حيـث تقـوم الإدارة بموجـب هـذا العقـد بامة اللازمة لتسيير مرافقها الع َ ِ

ــرى بهــدف إشــباعِ  ــن المعــدات الأخ ــة مــن أدوات وغيرهــا م ــشراء المنقــولات اللازم ِب

 . الحاجات العامة عن طريق مرافقها العامة

م : افأا :  
اف اا  ا ا  :  

ــ -١ ــه الإس ــيح آراء الفق ــاملامي ُتوض ــوم الاعتبــار والنظ ــضاء لمفه ــف الق ُ، وبيــان موق

 .الشخصي

َدراسة النـصوص النظاميـة المتعلقـة بالاعتبـار الشخـصي، وبيـان مقوماتـه في العقـود  -٢ ِّ ُ ُ

 .الإدارية

ُتحديد النتائج التي تترتب على الاعتبار الشخصي، وبيان أثر ذلك عـلى تنفيـذ العقـود  -٣ ُ

 .الإدارية

 .ُملية التي تنتج عن نتائج الاعتبار الشخصيُمعالجة الإشكاليات الع -٤

 .ُبيان الاستثناءات الواردة على نتائج الاعتبار الشخصي بشأن تنفيذ العقود الإدارية -٥

 :إ ا   

ًبالنسبة لموضوع تنازل المتعاقـد مـع الإدارة عـن العقـد في الفقـه الإسـلامي والنظـام وفقـا 

نــاك مجموعــة مــن الأســئلة الــضرورية الملحــة والتــي لنظــام المنافــسات والمــشتريات، فه

فكـرة الاعتبـار الشخـصي ونطاقـه في نظـام تطرح نفسها للإجابة البحثية عنها وهي؛  مـا هـي 



  
)١٩٤٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

هل يجوز للمتعاقد مـع الإدارة التنـازل عـن ؟، والمنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

 ومـا هــو ؟ في العقـود الإداريـةعقـده؟، مـا هـو الاعتبـار الشخـصي للتعاقــد مـع الإدارة وأثـره

 موقف المنظم السعودي منه؟

ُنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـسعودي وعليه؛ ومن خلال القراءة التحليلية ل

 نجـد أنـه اشـتمل ـ،هــ١٣/١١/١٤٤٠وتـاريخ ) م/١٢٨( بالمرسوم الملكي رقـم الصادر

ًعلى عدد من الصفات التي تعد محلا للاعتبار الشخصي، كما ً رتب آثـارا ونتائجـا،ٍ ًَ  وأوضـح َّ

ٍعلى اختلال أي من تلك  الصفات، وكذلك تضمن اسـتثناءات عـلى تلـك النتـائج ما يترتب 
ٍّ ِ

 .والآثار

ُالعقود التي تبرمها الإدارة قد تكون عقودا مدنية تخضع لأحكـام القـانون الخـاص أو لذا؛ ف ًً ُ َ ُ ِ ُ

ُعقودا إدارية تخضع لأحكام القانون العام  .ذا ما سنتناوله في هذا البحث، وهًً

لتنـازل المتعاقـد مـع الإدارة عـن العقـد الأهميـة البالغـة واستنتاجا مما سبق يتبين للباحث 

ــذا  ــة ه ــم أهمي ــشتريات، ورغ ــسات والم ــام المناف ــا لنظ ــام وفق ــلامي والنظ ــه الإس ًفي الفق

كمـن مـشكلة الموضوع إلا أنه لم ينل الاهتمام العلمـي المناسـب مـن قبـل البـاحثين، لـذا ت

تنازل المتعاقد مع الإدارة عن العقد في الفقه الإسلامي والنظـام،  (البحث الحالي في تناول

، مــن خــلال )دراســة مقارنــة–ًوفقــا لنظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة الــسعودي 

 :الاجابة عن التساؤلات الآتية 

 ؟مفهوم التنازل عن العقد في الفقه الإسلاميما  -١

 ؟نازل عن العقد في النظاممفهوم التما  -٢

 ؟شروط التنازل عن العقد في الفقه الإسلامي والنظامما  -٣

 ؟إجراءات التنازل عن العقد في الفقه الإسلامي والنظامما  -٤



 )١٩٤٨( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

ع: را ا ا :  

 : تكمن الأهمية العلمية لموضوع البحث في العناصر الآتية

 . الفقه الإسلاميمفهوم التنازل عن العقد فيالوقوف على  -١

 .التنازل عن العقد في النظامالوقوف على  -٢

 .شروط التنازل عن العقد في الفقه الإسلامي والنظامتحديد  -٣

 .إجراءات التنازل عن العقد في الفقه الإسلامي والنظامتحديد  -٤

 .همية العقد الإداريلأ المعرفي رالتطوالتعرف على  -٥

 . ستفيد منها طلاب العلم والباحثينالمكتبة العربية بدراسة نوعية قد يإثراء  -٦

 :ا .  

َالمــنهج التحلــيلي المقــارن، مــع  في كتابــة هــذا البحــث –بــإذن االله تعــالى  –ســوف أتبــع 

الالتزام بالتأصيل الشرعي والنظامي، وذلـك مـن خـلال دراسـة وتحليـل الأنظمـة الـسعودية 

 : فق الآتيقدمة والمذات العلاقة بالموضوع، والمشار إليها في 

ِجمــع المــادة العلميــة مــن مــصادرها  -١ ِ
ٍ فقهيــة كانــت أو نظاميــة -ُ ِ مــع تحريــر أقــوال -ٍ ِ

ُالفقهاء في المسألة شرعا، وعلماء الأنظمة والقانون، ودراسة وتحليـل المعطيـات العلميـة  ُ ِ ِ
ً

 . أهداف البحثُبما يخدم

ــن خــلال ا -٢ ــا للنظــام الــسعودي م ِدراســة موضــوعات ومباحــث الخطــة طبق ً ِلأنظمــة  ُ

ِالمشار إليها في مقدمة بحثي، والتي لها علاقـة مبـاشرة بالمـسائل المطروحـة للدراسـة،مع 

ِالتحليل والتدقيق الفقهي والنظامي للوصول للنتائج المرجوة من 
 . البحثَّ

ُالتعريف بالألفاظ والمصطلحات العلمية الواردة في البحث وتوثيقها مـن مـصادرها  -٣

 . الأصلية

ُعزو الآيا -٤ ُت القرآنية الكريمة، وبيان السورة ورقم الآية وكتابتها بالرسم العثمانيَْ ِ . 



  
)١٩٤٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ُتخريج الأحاديث والآثـار مـن مـصادرها بـذكر الجـزء والـصفحة والكتـاب والبـاب  -٥

ــه، وإن كــان في غيرهمــا،  ــإن كــان الحــديث في الــصحيحين اكتفيــت ب ُورقــم الحــديث، ف ُ

ِخرجته من كتب الحديث الأخرى، مع بيان أقو ًصحة وضعفا-ال العلماء عليه َّ ً- . 

ــد مــن التقريــرين والمجــامع الفقهيــة، والتحلــيلات  -٦ ِّالاســتفادة مــن كــل مــا هــو جدي ُ

ــة  ــق المعلوم ــر في تحقي ــه أث ــة للأنظمــة، ممــا ل ــوائح التنفيذي ــانون والل ــة لفقهــاء الق ٌالنظامي

 . وتنقيحها

ًترجمة الأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة تفي بالمقصود -٧ ً ُِ . 

 . ُالالتزام بعلامات الترقيم والقواعد الإملائية -٨

ُذكر التطبيقات العملية التي تتطلبها الدراسة -٩
ِ . 

ٍإتباع التوثيق العلمي في الهوامش بطريقة موحدة - ١٠ ٍ
ُ ِّ . 

ٍوضع خاتمة تشتمل على نتائج البحث والتوصيات - ١١
ُ . 

ــافة إلى فهــرس - ١٢ ــلام والمراجــع بالإض ــث والأع ــارس للآيــات والأحادي ــع فه ٍوض ُ 

 . الموضوعات

 د:عر اب اأ  :  

 هنـاك العديــد مــن الأســباب الشخــصية والعلميــة التــي تــرتبط بإشــكالية البحــث وأهميتــه ؛

 :ومنها

الرغبـة في البحـث الـدقيق لهـذا الموضـوع ؛لمـا يتـضمنه ذلـك مـن وضـع الحلـول  -١

 .للإشكاليات العلمية التي يطرحها

الـذي يجمـع بـين آراء الفقـه الإسـلامي، والنظـام،  ٍتناول الفكرة بمزيد مـن التأصـيل  -٢

 .والتطبيق القضائي

ــت  -٣ ــي تناول ــسابقة الت ــات ال ــدة إلى الدراس ــافة دراســة جدي ــة في الإســهام بإض ٍالرغب ٍ

 .الموضوع



 )١٩٥٠( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

إفادة الباحثين في هذا المجـال مـن خـلال جمـع شـتات الموضـوع مـن كتـب الفقـه  -٤

ٍوالمدونات القضائية في بحث. الإسلامي والنظام
 .ٍ واحدَّ

  :ود ا :  

١- ا ود ا :  

ُتتمثل حدود البحث الموضـوعية في دراسـة موضـوع  الاعتبـار الشخـصي للمتعاقـد وأثـره  ُ َّ

في العقود الإدارية، مع التقيد في ذلك بالتقسيم الموضوعي للخطـة مـنهج البحث،وسـوف 

 :تشمل هذه الدراسة الأنظمة التالية

الاعتبـار الشخـصي فات والمصنفات الفقهية التي تناولت موضـوع المصادر والمؤل -

 .للمتعاقد وأثره في العقود الإدارية

) م/١٢٨(نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصاد بالمرسـوم الملكـي رقـم -

 .ـهـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ 

اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة الــصادرة بقــرار وزيــر  -

 .ـهـ١١/٨/١٤٤١ وتاريخ ٣٤٧٨الية رقمالم

٢- ما ود ا :  

ُتتمثل حدود هذا البحث المكانية في المملكة العربية السعودية باعتبارها مجـال الانطبـاق  ُ َّ

ًللحدود الموضوعية المذكورة سـلفا، وأحكـام محـاكم ديـوان المظـالم بالمملكـة العربيـة 

 .السعودية

  .  ا امود -٣

ــره في أقوم بدراســةســذا البحــث في هــ ــار الشخــصي للمتعاقــد وأث  دراســة موضــوع الاعتب

مـن خـلال لإيـضاحها ؛ مـع التركيـز عـلى نتائجهـا وأثارهـا  بالتأصيل الـلازم العقود الإدارية

ــوع  ــة التــي تناولــت موض ــصنفات الفقهي ــصادر والمؤلفــات والم الاعتبــار الشخــصي الم

ــة ــره في العقــود الإداري ــد وأث ــصاد ، وللمتعاق ــة ال ــام المنافــسات والمــشتريات الحكومي نظ



  
)١٩٥١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اللائحـة التنفيذيـة لنظـام  و.هــ١٣/١١/١٤٤٠وتـاريخ ) م/١٢٨(بالمرسوم الملكـي رقـم

ــم ــة رق ــر المالي ــرار وزي ــصادرة بق ــة ال ــشتريات الحكومي ــسات والم ــاريخ ٣٤٧٨المناف  وت

ــة ـهـــ١١/٨/١٤٤١ ــد كتاب هــذا ، وهــو النظــام الــساري في المملكــة العربيــة الــسعودية عن

 . البحث وحتى الانتهاء منه

ت اراا   

بــالرجوع عــلى المكتبــات وقواعــد البيانــات بالمملكــة العربيــة الــسعودية وخارجهــا فــيما 

 : يخص موضوع التنازل عن العقد الإداري توصلنا إلى الدراسات الآتية

ــوان  - ــة بعن ــة ، ": دراس ــود الإداري ــال العق ــصي في مج ــار الشخ ــرة الاعتب ــة فك دراس

، تناولت ماهيـة فكـرة الاعتبـار الشخـصي والتزامـات المتعاقـد مـع الإدارة بـصفة )١("مقارنة

عامة والتزامات المتعاقد بالتنفيذ الشخصي للعقد الإداري وأثر فكرة الاعتبار الشخـصي في 

 . مرحلة تنفيذ العقد 

 دراسـة :داريـةالآثار الناشئة عن التعاقـد مـن البـاطن في العقـود الإ": دراسة بعنوان  -

 مــن ه باعتبــارتحديــد مفهــوم التعاقــد مــن البــاطن في العقــود الإداريــةتناولــت : )٢( "مقارنــة

دراسـة ، والخصائص التي يتميز بهاكذلك ، والاستثناءات على الاعتبار الشخصي للمتعاقد

ار دراسـة الآثـ، والآثار الناشئة عـن التعاقـد مـن البـاطن في العقـود الإداريـة بموافقـة الإدارة

 .الناشئة عن التعاقد من الباطن في العقود الإدارية بدون موفقة الإدارة

                                                        

تـاب فكـرة الاعتبـار الشخـصي في مجـال العقـود الاداريـة، دار الك: مشرف، عبد العليم عبد المجيد) ١(

 .١٩٩٥الإسلامي، بيروت

، بحث الآثار الناشئة عن التعاقد من الباطن في العقود الإدارية دراسة مقارنة:  صالح، زهير مصطفى )٢(

  .٨٢٦، العدد ٢٠١٨منشور مجلة القانون والأعمال 



 )١٩٥٢( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

ـــوان  - ـــذ العقـــد الإداري": دراســـة بعن ـــره في تنفي ـــار الشخـــصي وأث دراســـة : الاعتب

 العقــود الإداريــة اقــدر عــلى وتناولــت بيــان أهميــة العقــود الإداريــة، وأســلوب: )١("مقارنــة

 بتنفيــذ التزاماتــه الإدارةإذ يلتــزم المتعاقــد مــع فكــرة الاعتبــار الشخــصي أهدافــه ، وتحقيــق 

 التعاقـد بـشأنها أون يكون له كقاعدة عامة حق التنازل عنها للغـير أًشخصيا وبنفسه من غير 

 .من الباطن لمتعاقد

وتنــاول فيــه : )٢( "مفهومــه وطبيعتــه القانونيــة: التنــازل عــن العقــد ": دراســة بعنــوان  -

 وبعض التطبيقات ، والطبيعـة القانونيـة للتنـازل عـن العقـد مفهوم التنازل عن العقد وأنواعه

 ونظرية التجزئة والوحدة في التنازل عن العقد 

ويتضح مما سبق أن الدراسات الـسابقة تناولـت التنـازل عـن العقـود بـصفة عامـة في إطـار 

فكرة الاعتبـار الشخـصي، وهـذا مـا يمثـل للدراسـة الحاليـة أرضـية الانطـلاق منهـا لتحقيـق 

دف الأســاسي للبحــث الحــالي وهــو تنــازل المتعاقــد مــع الإدارة عــن العقــد في الفقــه الهــ

ــسعودي  ــة ال ــشتريات الحكومي ــسات والم ــام المناف ــا لنظ ــام وفق ــلامي والنظ ــة (ًالإس دراس

 ).مقارنة

 :ا   
و و   ا ا :  

ية العلمية للموضوع وأهدافـه، وأسـباب وتشمل التمهيد ومشكلة البحث والأهم: ا

  .اختياره، وحدود البحث، ومنهج البحث والخطة

                                                        

نـشور ، بحث م) دراسة مقارنة(الاعتبار الشخصي وأثره في تنفيذ العقد الإداري :  رزوقي، رفاة كريم)١(

 .م ٢٠١٦السنة الثامنة / بمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثالث 

مفهومه وطبيعته القانونية، بحـث منـشور : التنازل عن العقد :  المبروك، منصور وزرواقي، مصطفى)٢(

 .٣٨٩-٣٧٤ ، ص٢٠٢٢، ١ ، العدد ٨بمجلة القانون والعلوم السياسية ، المجلد 



  
)١٩٥٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 والنظـام وفيـه  ازل  ا اداري  ا ا        : ا اول 

 :مطلبان

 .مفهوم التنازل عن العقد في الفقه الإسلامي: المطلب الأول -

 . النظاممفهوم التنازل عن العقد في: المطلب الثاني -

ما ا : و وا ا ا  داريا ا  زلا و
  : ن

 . شروط التنازل عن العقد في الفقه الإسلامي والنظام: المطلب الأول -

 .إجراءات التنازل عن العقد في الفقه الإسلامي والنظام: المطلب الثاني -

البحث وتتضمن نتائج وتوصيات :ا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )١٩٥٤( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

  ا اول
وا ا ا  داريا ا  زلا   

: 

ُفي هذا المبحث سـوف يـتم التعـرف عـلى مفهـوم التنـازل عـن العقـد في الفقـه الإسـلامي  ُّ ُّ

ــين  ــلال مطلب ــن خ ــب الأول:والنظــام م ــه المطل ــه : وفي ــد في الفق ــن العق ــازل ع ــوم التن مفه

اصـطلاحا والـذي العقد اصطلاحا، وُالتنازل ، والعقد لغة، وُ التنازل لغة، ويتضمنميالإسلا

مفهـوم التنـازل عـن العقـد في :المطلـب الثـانييشمل عقد بإرادتين وعقد بـإرادة واحـدة، و

، ويتضمن مفهوم التنازل في النظام، ومفهوم العقد النظام ، ومفهوم التنازل عـن العقـد النظام

التنـازل القـانوني عـن : قانون حوله، وأقسام التنازل عن العقد في النظام وهـيوآراء فقهاء ال

 العقد، والتنازل الاتفاقي عن العقد ، والتنازل التام ، والتنازل الناقص أو الجمعي 



  
)١٩٥٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
ا ا  ا  زلا .  

أو : ِا  ُزلا :  
 زلا  

ٍزل نزولا، أي هبط من علو إلى سفل، ويقالمن ن ٌنـزل فـلان عـن الأمـر والعقـد أي تركـه، : ًٍ َ

َّفكأنه كان مستعليا ومستوليا عليه ثم تركه، واستنزل فلان، أي حط عن مرتبته ٌَ ً ً )١( . 

ٍوتنازل القوم أي نزل كل فريق أمام الآخر وتضاربوا،  ُّ َ تنازلا، أي نزل كل منهما في مقابلـة وَُ

 .)٢(رالآخ

ُالتنازل عن الشيء، تركه والتخلي عنه ليتسلمهغيره، فيقال" كما ورد أيضا َتنازل عن حقـه : ُ

 .)٣("َّتركته وتخلت عنه : ْفي الرئاسة، وتنازلت عن حقها في التركة، أي

ٍسـفل، أإلى أعـلى  من النزول وهو الهبوط من ه أن أصلومن التعريف اللغوي للتنازل يتبين

ِكالحط من المرتبة، والـترك، ولكـن الغالـب عنـد إطلاقـه مـا اني أخرى  في معوقد يستعمل ِّ

ِّيــستعمل في الــترك والحــط، فيقــال َّتنــازل فــلان عــن نــصيبه، أي تركــه وتخــلى عنــه: ِ ِ ِ ٌ  وهــذا َ

 .المعني يرتبط بالمعنى الفقهي والنظامي للتنازل

                                                        

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الرابعة، بـيروت، : الزيات، أحمد وراهيم، مصطفىإب) ١(

مختار الصحاح، المكتبة العصرية، بيروت :   الرازي، زين الدين؛٩١٥، ص ٢، ج ) نزل:مادة( م، ٢٠١١

 . ٦٨٨، ص ١٩٩٤

بير،المكتبـة العلميـة، المـصباح المنـير في غريـب الـشرح الك: ، أحمد بن محمـد بـن عـليالفيومي) ٢(

، ) نـزل:مـادة( مصدر سـابق،المعجم الوسيط، : الزياتو إبراهيم، ؛٦٠١، ص ٢ ج ،) نزل:مادة( بيروت

 . ٩١٥، ص ٢ج 

معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتبالطبعة الأولى، القاهرة، : عمر، أحمد مختار عبد الحميد) ٣(

 .٢١٩٦، ص٣ م، ج ٢٠٠٨/ ـه١٤٢٩



 )١٩٥٦( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

 ا  :  

ًالعقد لغة ُهو الجمع بين أطـراف الـشيء وتقويتهـا":ُ ِ
َعقـد طـرفي الحبـل إذا وصـل : ، يقـالُ ِ َ

عاقدتـه : ويطلـق عـلى الـضمان والعهـد يقـال.ٍأحدهما الآخر بعقدة تمسكها فأحكم وصلها

عقـد البيـع إذا أوجبـه، وجميـع هـذه : ويطلق على الوجـوب يقـال. على كذا إذا عاهدته عليه

 .)١(المعاني تدور حول معنى الربط والشد

عقد طرفي الحبـل إذا وصـل أحـدهما : ء وتقويتها، يقالالجمع بين أطراف الشي: كما أنه 

عاقدتـه عـلى كـذا : ويطلق على الضمان والعهد يقال. بالآخر بعقدة تمسكها فأحكم وصلها

عقـد البيـع إذا أوجبـه، وجميـع هـذه المعـاني : ويطل عـلى الوجـوب يقـال. إذا عاهدته عليه

 .)٢(تدور حول معنى الربط والشد

ِوقـد اتفــق أئمــة اللغــة ُّ يعــد -أي الإطــلاق الحــسي-َ عــلى أن إطــلاق العقــد عــلى الأجــسام ُ

َإطلاقــا حقيقــا، وإطلاقــه عــلى المعــاني  ً أنــه : الأول:  فللعلــماء فيــه قــولان-أي المعنــوي-ً

ٌّإطلاق حقيقي والثاني أنه إطلاق مجازي  ٌ ٌٌّ
)٣(. 

ِ أطـراف ُهـو الجمـع بـينومن التعريف اللغوي يتبين أن من الفعل الثلاثي عقـد ويقـصد بـه 

 وهو المقصود في هـذا البحـث –مع وجود نوعين من العقد وهما الحسي ُالشيء وتقويتها، 

 .  والمعنوي المرتبط بالاتفاق الشفوي، ارتباط بالكلمة والعرف–

                                                        

م، ١٩٩٩/ـهـ١٤٢٠لسان العرب، دار صادر، الطبعة الأولى، بيروت، : ور، محمد بن مكرمابن منظ) ١(

 .٣٩٧، ص٣ج، )عقد: مادة(

،  عبد الـسلام محمـد هـارون:، تحقيق معجم مقاييس اللغة:ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء) ٢(

 .٢٢١، ص ٣، ج) عقد(، مادة م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، بيروتدار الفكر

المفـردات في غريـب القـرآن، دار القلـم، الطبعـة الأولى، دمـشق، : ، الحسين بن محمـدالأصفهاني) ٣(

 .٥١٠ـ، ص هـ١٤١٢



  
)١٩٥٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًم :حا   ا  ُزلا :  
 اازلُ 

َعرف ي ِّ ُتـرك صـاحب الحـق أو مـن ينـوب ع": َّأنـهبُ َ ِّ ِ ٍنـه حقـه غـير المعينفـي ذمـة شـخص أو ُ ِ ِ
َ ُ َّ

ٍتمليكه  إياه أو ما في معناه، سواء كان الحـق ماليـا أو غـير مـالي، كلهـأو بعـضه، بعـوض أو  ً َّ ُ

 .)١( "ٍبغير عوض

ًتـرك المـرء حقـا ثابتـا لـه شرعـا: وعليه يمكن تعريف التنازل إجرائيا بأنـه ً ً ِ  مـا أقـره الفقـه –ُ

 –النظام الـسعودي طواعيـة وبرغبـة منـه دون إجبـار مـن أحـد  ما أقره – ونظاما -الإسلامي 

 .-فرد أو منظمة أو هيئة

 اا  

َعرف ي ِّ َما يعقده العاقد على أمر يفعلـه هـو أو مـا يعقـد عـلى غـيره فعلـه : َّأنهالعقداصطلاحابُ ِ ُِ ٍ

ًعلى وجه إلزامه إياه، فسمي البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا؛ ُ ُُ َ ِّ َّ لأن كـل واحـد ُ

َمن طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به، وسمي اليمين على المستقبل عقدا؛ لأن الحـالف ألـزم  ً ُ َ ِّ ُ

ُنفسه الوفاء بما حلف عليه من الفعل أو الترك، وكذلك العهد والأمانة لأن معطيهـا قـد ألـزم  ُ

ستقبل فهـو نفسه الوفاء بهـا، وكـذا كلـما شرط الإنـسان عـلى نفـسه في شيء يفعلـه في المـ

 .)٢(ٌعقد، وكذلك النذور وماجرى مجرى ذلك

ــالقبول ولا  ــاب ب ــترن في الإيج ــذي يق ــى ال ــلى المعن ــه ع ــد في الفق ــف العق ويقتــصر تعري

ًيــذكرون العقــد بــإرادة الموجــب وحــده، ولكــن يلاحــظ أيــضا أن هــذه التعريفــات جــاءت 

 عنــدما مــا –فــسه في الوقــت ن–ًتخــص عقــودا بــإرادتين كــالبيع والإجــارة، ولــذلك فــإنهم 

                                                        

حقـوق المـرأة الزوجيـة والتنـازل عنهـا، دار الفـضيلة، الريـاض، : الدهلوي، محمد يعقـوب محمـد) ١(

 .  ٧٥، ص ـهـ١٤٢٢

، ـهــ١٤١٥لطبعة الأولى، بـيروت، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، ا: الجصاص، أبو بكر الرازي) ٢(

 .٢٩٥، ٢٩٤، ص ٢ ج،١سورة المائدة، آية قي)قى في فى ثي ثى(: في تفسير قوله تعالى



 )١٩٥٨( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

يـذكرون التــصرفات التــي بــإرادة منفــردة كـالطلاق والعتــاق واليمــين فــإنهم لا يــترددون في 

إضافة كلمة عقد إليها مما يؤكد أن الاقتصار على المعنى الأول لا يقصد منه إنكار المعنـى 

 .)١(الثاني

 : )٢(وعليه فالعقد في الفقه الإسلامي يشتمل على نوعين

 الأقـل وهـذا مثـل عقـود البيـع والإجـارة والـشركة وسـائر العقـود عقد بإرادتين على -

 .التي يشترط فيها تلاقي الإيجاب بالقبول

 في الاصـطلاح الحـديث –عقد بإرادة واحدة وهو ما يسمى العقد بالإرادة المنفردة  -

 فهو ينعقد بمجرد الإيجاب من العاقد فيلزم نفسه بالعقد وهـذا مثـل عقـود اليمـين والنـذر -

 .والةوالح

ُ على أمر يفعله هو أو ما يعقـد عـلى المرءما يعقده :  وعليه يمكن تعريف العقد إجرائيا بأنه ِ ٍ

َغيره فعله على وجه إلزامه إياه  . بما يتوافق مع الفقه الإسلامي والنظام السعوديِ

ًترك المرء حقا : ومما سبق يمكن تعريف التنازل عن العقد إجرائيا بأنه ِ  عقده على نفـسه أوُ

ًثابتـا لـه شرعـاعقده غيره عليـه سـواء كـان هـذا الحـق حقـا ماليـا أو عينيـا،   مـا أقـره الفقـه –ً

 – ما أقره النظام الـسعودي طواعيـة وبرغبـة منـه دون إجبـار مـن أحـد – ونظاما -الإسلامي 

 .-فرد أو منظمة أو هيئة

                                                        

ــــن أحمــــد) ١( ــــداالله ب ــــة، عب ــــن قدام ــــة الأولى، : اب ــــتراث العــــربي، الطبع ــــاء ال ــــي، دار إحي المغن

 .٤٨١، ٤٨٠ ص ٤ج ، م١٩٨٥/ـهـ١٤٠٥بيروت،

 .٤٩١ ص ٥ج ، مصدر سابق، المغني : ابن قدامة  ) ٢(



  
)١٩٥٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
ا  ا  زلا   

ا  زلا    

عملية قانونية تتم بواسـطة المتعاقـد الاصـلي، مؤداهـا ان يقـوم هـذا الاخـير  ": يعرف بأنه 

أي  - طـرف ثالـث محلــه او كبـديل لـه في تنفيـذ العقـد ، ويـصبح الطـرف الجديـد بإحلال

صلحة التـي انـشأها العقـد ، عـلى ان يـستفيد المـتللإدارةبالتزاماًمدينا مباشرا  -المتنازل اليه

 )١(لمتنازل  أي المتعاقد الاصليلداري وقت نفسه من الحقوق التـي رتبهـا العقـد الإفي ال

 التصرف القانوني الـذي يكـون مـن شـأنه احـلال ذلـك الغيــر محلـه في ": كما يعرف بأنه

 )٢(  "دارةواكتساب حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بينه وبين جهة الإ، اداء التزاماته

ــه ــرف بأن ــما ع ــع الإيحــ ": ُك ــد م ــه ل المتعاق ـــع التزامات ـــذ جمي ــه في تنفي ــيره محل دارة غ

 )٣(ياالتعاقدية أي تنفيذ العقد كل

 عــلى معنــى واحــد للتنــازل عــن العقــد الا وهـــو ان هـــذا التنـــازل يــؤدي الى حلــول وتتفــق

 )٤(- المتنازل- بشكل كلي محل المتعاقد الاصلي- المتنازل اليه-متعاقد جديد

                                                        

(1) El Attar fouad : Le marche du travaux publics, paris ,1953,p.135. 

المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية وتطبيقاتها، دراسـة مقارنـة، دار الثقافـة :  أمين، محمد سعيد)٢(

 ١٥٨، صم٢٠٠٢ الجامعية، القاهرة

دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  الطبعة :الإدارية نظرية الإجراءات في العقود : فياض، عبد المجيد)٣(

 ١٢٦صم، ١٩٧٥الأولى، بيروت، 

خليل، عادل عبد الرحمن، آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها، دار الثقافـة الجامعيـة، القـاهرة، ) ٤(

 ١٥٨، ص ، مرجع سابقالمبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية وتطبيقاتها:  أمين؛ ١٢٩م، ص ، ١٩٩٧



 )١٩٦٠( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

ا ا  :  
 توافق إرادتين أو أكثر على إنـشاء رابطـة قانونيـة أو تعـديلها ": يعرف العقد في النظام بأنه 

. )٢( "ً اتفاقا عـلى إحـداث أثـر قـانوني أي لـه قـوة الإلـزام": كما يعرف بأنه  . )١("أو إنهائها

ــين  ــه ب ــم العــالم لا تعــرف العقــد إلا عــلى أن ــي تحك ــع القــوانين الوضــعية الت كــما أن جمي

 .)٣(شخصين على الأقل

 ا  زلا   
 يمكـن لمتعاقـد المتنـازل ، أن يتنـازل عـن ": عرف القانون الفرنسي التنازل عن العقد بأنه

ــازل  صــفته كمتعاقــد في عقــد للغــير ، المتنــازل لــه ، وذلــك بموافقــه المتعاقــد معــه ، المتن

 )٤("لديه

 تحويـل المتنـازل للمتنـازل لـه ": ص بأنـه كما عرفه المعهد الدولي لتوحيد القانون الخا

 )٥( "بموجب اتفاق بينهما ، لحقوق والتزامات المتنازل المتولدة عن عقد مع طرف أخر 

ُ وعـرف )٦(" تعويض طرف في عقد بشخص مـن الغـير خـلال تنفيـذ العقـد ": ُوعرف بأنه 

 )٧(" نقل وضعية طرف في عقد بما تتضمنه من حقوق والتزامات"أيضا بأنه 

                                                        

الأسس العامة للعقود الإدارية، المركـز القـومي للإصـدارات القانونيـة، الطبعـة : خليفة، عبد العزيز) ١(

 ١٧٤م،ص٢٠٠٨الأولى، مصر،  

الوســيط في شرح القــانون المــدني الجديــد، منــشورات الحلبــي : الـسنهوري، عبــدالرزاق محمــد ) ٢(

  .  ٥١ ص ١ج ، ٢٠١٠الحقوقية، بيروت 

 . ١٢٨٣ ص ١ج الوسيط، مصدر سابق ، : ريالسنهو) ٣(

(4) Principes d’unidroit relatifs aux contrats du commerce international, 
Institut International pour l’unification du droit privé1992,p 12 

  ١٣٠ آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها،ص : خليل)٥(

(6) Defense Contract Management Agency: Dcma Guidebook for 
Government Contract Property Administration, An overview of 
Dcmaes contract property administration requirements and analysis 
techniques, 2022, p42 
(7) J. Ghestin, C.Jamin, M. Biliau, les effets du contrat, 3e édition, 
L.G.D.J, Paris, 2001, p1115 



  
)١٩٦١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

من خلال القراءة التحليليـة المقارنـة لمفهـوم التنـازل عـن العقـد الإداري في النظـام لـدى 

 : شراحه ومنظريه تبين أن هناك ثلاثة آراء حوله نوضحها فيما يلي

  ولأي اهـو عبـارة  مفهوم التنازل عـن العقـد في النظـامويرى أنصار هذا الرأي بأن:ا 

ُّ عملية قانونية تتم بواسطة": عن ٌ ٍ المتعاقد الأصلي، مؤداها أن يقوم هذا الأخـير بـإحلال طـرف ٌ
َ َُ َّ

ٍثالث محله أو كبديل له في تنفيذ العقـد، ويـصبح الطـرف الجديـد  َّ ً مـدينا - َ أي المتنـازل إليـه - ٍ

ًمباشرا للإدارة بالالتزامات التي أنـشأها العقـد، عـلى أن يـستفيد في الوقـت نفـسه مـن الحقـوق 

 .)١("- المتعاقد الأصلي - ِداري لمصلحة المتنازل التي رتبها العقد الإ

  مأي اهـو عبـارة  مفهوم التنازل عن العقد في النظـامويذهب أنصاره إلى أن:ا 

 التصرف القانوني الذي يكون من شـأنه إحـلال ذلـك الغـير محلـه في أداء التزاماتـه ": عن

َواكتساب حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بينه وبين جهة الإ  .)٢( "دارة ُ

  أي امفهـوم التنـازل عـن العقـد في  بينما يذهب أنـصار هـذا الـرأي إلى أن :ا

ــهالنظــام ــه ":  يقــصد ب  أن يحــل المتعاقــد مــع الإدارة  غــير محلــه في تنفيــد جميــع التزامات

 .)٣("ًالتعاقدية؛ أي تنفيذ العقد كليا

يتـضح زل عـن العقـد في النظـام ًوبناء على الآراء الثلاث السابق ذكـرهم في تعريـف التنـا  

أن هـذا التنـازل يـؤدي :  تكاد تتفق على معنى واحـد للتنـازل عـن العقـد ألا وهـوا جميعاأنه

ٍلول متعاقد جديد لح ٍ ِ بشكل كلي محـل المتعاقـد الأصـلي -َ المتنازل إليه -ِ َِّ ٍّ ، -ِالمتنـازل–ٍ

 عــن مبــدأ الاعتبــار ًيــشكل خروجــا –بــالمعنى المتقــدم  –َولا شــك أن التنــازل عــن العقــد 

                                                        

 . ١٣٥ص ، م١٩٧٦القانون الإداري، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة، : العطار، فؤاد) ١(

 . ٥٧، ص، مرجع سابقالمبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية وتطبيقاتها، دراسة مقارنة: أمين) ٢(

 .١٣٦، ص ، مرجع سابقدراسة مقارنة:ية نظرية الإجراءات في العقود الإدار :فياض) ٣(



 )١٩٦٢( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

، فالإدارة عنـدما تتعاقـد مـع أحـد الأفـراد تـضع في )١( العقود الإداريةهقوم عليالذييالشخصي 

اعتبارها وتقـديرها شخـصيته، ومـدى قدرتـه الماليـة وكفاءتـه الفنيـة، وبالتـالي لا يمكنـه أن 

ٍيتنازل عن العقد لشخص يفتقد كل هذه الصفات أو لشخص لا  ٍَّ لتعاقـد معـه  لـلإدارة ايجوزُ

 .)٢(لسوء سمعته

ُأقر شراح الأنظمة لذا؛ فقد    َّ ُ التنـازل عـن عمليـة  عـلى  المـسبقة لـلإدارةوافقـةالمضرورة بـَّ

ًالتنازل يكون بـاطلا بطلانـا هذا � فإن تهاَّ أما في حالة عدم موافقلديها،ًكي يكون نافذا لالعقد  ً َ

س أن التنــازل عـن العقـد بـدون موافقــة سـااسـتنادا إلى لأيتعلـق بالنظــام العـام، فـيما ًمطلقـا 

هـذه الموافقـة و، )٣(داريُّالإدارة هو أشد أنواع المخالفـة لمبـدأ التنفيـذ الشخـصي للعقـد الإ

ًالتي يعد ضرورة توافرها أمرا نابعـا مـن طبيعـة العقـد الإداري، والتـزام المتعاقـد مـع الإدارة  ً ُ

ًالـضروري أن يكـون منـصوصا عـلى ٍبضمان سير المرافق العامة بانتظـام، لـذلك فلـيس مـن 

ُّاشتراط موافقة الإدارة على التنازل عن العقد فهو أمر تملكه الإدارة، وإن لم يـنص عليـه في  َ ُ ٌُ

 .)٤(ٍالعقد وذلك لارتباطه بمتطلباتسير المرفق العام بانتظام 

                                                        

مناطهــا، ضــوابطها ، اطرهــا في التــشريع (  أحكــام عقــد المقاولــة : الــشهاوي ، قــدري عبــد الفتــاح )١(

 ١٢٨، صم٢٠٠٦ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١ دراسة مقارنة ، ط :الأجنبي والعربي والمصري 

 :الاعتبار الشخصي وأثره في تنفيذه العقد الإداري: ياسيةمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والس) ٢(

 .٥٩٤م، ص ٢٠١٦العدد الثالث، السنة الثامنة، ، دراسة مقارنة

ــشهاوي)٣( ــة : ال ــد المقاول ــام عق ــصري (  أحك ــشريع الم ــا في الت ــوابطها ، اطره ــا، ض ــربي ومناطه الع

 ١٣١، مرجع سابق، صالأجنبيو

 المبـادئ العامـة في : أمـين؛١٢٩،ص ، مرجـع سـابقلات تنفيذهاآثار العقود الإدارية ومشك: خليل) ٤(

حكم : أحكام القضاء المصري؛ ١٥٨ص ، مرجع سابق ، تنفيذ العقود الإدارية وتطبيقاتها، دراسة مقارنة

،، ١٩٦١/يونيــو/ ٤ وكــذلك حكمهــا الــصادر في ؛١٩٥٧/ينــاير/ ٢٧محكمــة القــضاء الإداري في



  
)١٩٦٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 النظــام الفقـه الإسـلامي ومفهــوم التنـازل عـن العقـد فيواسـتنتاجا ممـا سـبق تناولـه بـشأن 

أن هناك توافق بينهما إمكانية التنازل للمتعاقد الأصلي لمتعاقد جديـد، ولكـن النظـام يتضح 

 إن لم -اختلف عن الفقـه بأنـه وضـع شرطـا وهـو ضرورة موافقـة الإدارة عـن هـذا التنـازل 

 باعتبــاره حقــا أصــيل لهــا، وذلــك لعــدم ضــمان حــسن -يــشترط هــذا ولم يكتــب في العقــد

 .)١(ديد من الناحية المالية والسلوكيةصفات وسلوك المتعاقد الج

 :وقد قسم فقهاء القانون التنازل عن العقد في النظام إلى عدة أقسام وهي 

  ا  ممزل ايكــون المتنــازل عــن العقــد قانونيــا إذا كــان مــصدره :ا

 المـؤخرة المباشرة هو القانون ، مثل التنازل القانوني عن عقـد إيجـار بعـد انتقـال ملكيـة العـين

 إذا انتقلـت العـين ":  من القانون المـدني الجزائـري ٣ مكرر ٤٦٩ ، فقد ورد في المادة )٢(للغير

كـما نـصت )٣( "المؤجرة إداريا أو جبرا يكون الإيجـار نافـذا في حـق مـن انتقلـت إليـه الملكيـة 

لكيـة بـما  لا يجوز للمستأجر أن يحتج على من انتقلـت إليـه الم" من نفس القانون ٤٦٩المادة 

دفعه مقدما من بدل الإيجار إذا أثبت هـذا الأخـير أن المـستأجر كـان يعلـم وقـت الـدفع بانتقـال 

الملكية أو كان مـن المفـروض حـتما أن يعلـم ذلـك ، وفي حالـة عـدم إثبـات ذلـك ، فـلا يكـون 

                                                                                                                                               

، الجـزء ١٩٦١-م ١٩٤٦ًتها المحكمـة في خمـسة عـشر عامـا مـن مجموعة المبادئ القانونية التي قرر

 . ١٩١٢، ص ١٩١٨الثاني، ص 

ــشهاوي)١( ــة : ال ــد المقاول ــام عق ــصري (  أحك ــشريع الم ــا في الت ــوابطها ، اطره ــا، ض ــربي ومناطه الع

 ١٣٢، مرجع سابق،صالأجنبيو

 ؛ ١٣٦ ص ،، مرجع سابقدراسة مقارنة: نظرية الإجراءات في العقود الإدارية : فياض)٢(

 Office Of Construction: Contract Administration Manual (CAM) 
Manual for Uniform Record Keeping on Construction Contracts 
(MURK) PART 1A ,New York, 2022 , U.S.A, p11 

 ١٩٧٥/ ـهـ١٣٩٥  لعام ٣ مكرر ٤٦٩المادة :  القانون المدني الجزائري )٣(



 )١٩٦٤( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

دني ، وهذا أكـد عليـه القـانون المـ)١("لمن انتقلت إليه الملكية إلا الرجوع على المؤجر السابق

أن يكـون عقـد الإيجـار عقـدا رسـميا أو لـه ":  مـن اشـتراطه ١٧٤٣الفرنسي كـذلك في المـادة 

 )٢( "تاريخ ثابت ، فهو يستثني بالتالي عقود الإيجار الشفوية

      ا  زل ايكون التنازل عن العقد اتفاقيا إذا وقع بإرادة طرفيـه ، :ا

إدراجه في بند من العقد مسبقا ، بحيث يـتم الاتفـاق وغير تابع لتصرف قانوني سابق ، ويتم 

 )٣(على ان يكون العقد قابلا للتنازل

ويتفق كلا النوعين القانوني والاتفاقي في النتيجة وهـي حلـول شـخص أجنبـي عـن العقـد 

  :)٤(محل طرف أصلي فيه ، ويكمن الفرق بين النوعين في بعض النقاط وهي

-     ممزل اص قـانوني خـاص مثـل التنـازل عـن عقـود  يكـون بموجـب نـ:ا

العمل بعد بيع المؤسسة لـرب عمـل أخـر غـير رب العمـل الأول ، بيـنما الاتفـاقي يحـدث 

 بتطابق إرادة طرفيه 

يكون نافذا في حق المتنازل لديه حتى دون رضاه أو علمه ، بيـنما : التنازل القانوني  -

 .نعقاد التنازل أو نفاذه في حقهالتنازل الاتفاقي يكون الرضى المتنازل لديه أهمية لا

                                                        

 ١٩٧٥/ ـهـ١٣٩٥ لعام ٤٦٩المادة : لمدني الجزائري  القانون ا)١(

 .٢٠١٦ لعام١٧٤٣المادة  :  القانون المدني الفرنسي )٢(

(3) Christophe Broche, la cession conventionnelle de contrat existe-t-
elle ? Revue de recherche Juridique- Droit prospectif, Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille, 2012, hal-01479432!, pp 3, 4 

أحكـام التنـازل عـن العقـد ، دار الجامعـة الجديـد للنـشر ، : التنازل عن العقـد :  سعد ، نبيل إبراهيم)٤(

 ؛١٩، ص٢٠٠٤القاهرة 

 OP - 8. Contractor Assignment and Selection 
Process"https://floridadep.gov /waste/petroleum-
restoration/content/sop-8-contractor assignment-and-selection-process 

 



  
)١٩٦٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

-    ممزل ايكون دائما تابعا لتصرف قانوني كبيع مؤسسة ، أو تابعـا لواقعـة :ا 

 قانونية كوفاة المستأجر مثلا ، بينما التنازل الاتفاقي يكون مستقلا عن أي تصرف أو واقعة 

    زل ازل بـصفة كاملـة فـلا قد يؤدي التنازل عن العقد إلى براءة ذمـة المتنـا:ا

ــة  ــه، ويحــدث ذلــك في حــال قبــول المتنــازل لدي مجــال لمتابعــة مــن طــرف المتنــازل لدي

ــه والتزاماتــ ــازل في حقوق ــل المتن ــل مح ــه ، فيح ــازل ل ــادرة هبالمتن ــك إلى مغ ــؤدي ذل  ، وي

المتنازل لمـسرح العقـد بـصفة نهائيـة ، ويـستمر العقـد بـين طرفيـه المتنـازل لـه والمتنـازل 

 " من القانون المدني الفرنسي التي تـنص عـلى ١٢١٦-١ ما أكدت عليه المادة وهذا)١(لديه

 )٢("إذا قبل المتنازل لديه صراحة باتفاق التنازل يتحرر المتنازل للمستقبل 

   أو ا زل اوهو إذا حدث تنازل عن العقد دون أن يكون نافـذا في :ا

 لديه بالمتنازل له أو اشتراطه بقـاء المتنـازل حث المتنازل لديه في حال عدم قبول المتنازل

ضامنا لتنفيذ العقد من طرف المتنازل له ، فإن التنازل يكون ناقصا ويبقـى بالتـالي المتنـازل 

مرتبطا بالعقد الأصلي تجاه المتنازل لديه إلى جانب المتنازل له، ففي هـذه الحالـة ، يكـون 

ازل لديـه، ويكـون المتنـازل لـه مـدنيا كـذلك المتنازل مدينان ببعض الالتزامات تجاه المتنـ

بالالتزامات الناتجة عن العقد تجـاه المتنـازل لديـه، فيكـون للمتنـازل لديـه مـدينان ، وهمـا 

 )٣("المتنازل والمتنازل له 

                                                        

 ؛١٦٠أحكام التنازل عن العقد ، ص: التنازل عن العقد :  سعد)١(

 Procurement Guidance : Procurement Guic ontract Management 
Practice, The World Bank Dance ,2018 ,p14 

 .٢٠١٦ لعام ١/١٢١٦المادة : فرنسي  القانون المدني ال)٢(

 ؛١٦٢أحكام التنازل عن العقد ، ص: التنازل عن العقد :  سعد)٣(

 Contract Administration 
Assignment"https://www.scribd.com/document/77871183/Contract-
Administration-Assignment 



 )١٩٦٦( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

ما ا  
وا ا ا  داريا ا  زلا و  

: 

ازل عن العقد الإداري في الفقه الإسـلامي والنظـام مـن شروط التننتناول في هذا المبحث 

 شروط التنـازل عـن العقـد في الفقـه الإسـلامي  والنظـام: وفيهخلال مطلبين المطلب الأول

وهـي الـشروط التـي ثبـت : شروط التنازل عن العقـد في الفقـه الإسـلامي: وذلك من خلال 

اشتراط المـشتري ثمـر ، وط الخياراشترا، واشتراط التأجيل: وفيهاٍجوازها بنص أو إجماعٍ 

ضـوابط الـشروط التـي تعتـبر مـن ، والشروط التي هي من مقتضيات العقد ، والنخيل المؤبر

ـــد المـــذهب الظـــاهري ـــد عن ـــضيات العق ـــشافعي،مقت ، المذهب الحنفـــي،و المـــذهب ال

في حالـة : ِ ثـلاث حـالات وهـي والـذي حـددها فيالمذهب الحنـبليوالمذهب المالكي و

ٌفي حالـة كـون الـشرط مخـالف ، وط لمقتضى العقـد والغـرض منـه ومـصلحتهمخالفة الشر

ًفي حالة تضمن الشرط عقدا جديـدا ، ولحكم االله ورسوله في شروط التنـازل عـن العقـد ، وً

، والمطلــب الثــاني وفيــه إجــراءات التنــازل عــن نظــام المنافــسات والمــشتريات الــسعودي

جراءات التنازل عن العقد في الفقه الإسـلامي إ: العقد في الفقه الإسلامي والنظام من خلال

ًإذا كــان في العقــد شرط يمنــع المقـاول، وإذا كانــت طبيعــة العمــل تقتــضي أن : في حـالات 

ًيقوم به بنفسه، وألا يكون المقاول تابعا لرب العمل، وإجراءات التنازل عن العقـد في نظـام 

 .ٍن العقد أو جزء منهالمنافسات والمشتريات الحكومية شروط وضوابط التنازل ع



  
)١٩٦٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
وا  ا ا  ا  زلا و  

أو :ا ا  ا  زلا و :  

ًأنـه لـيس عقـدا مـستقلا بذاتـه، عبـارة عـن لتنازل عن الحـق المـالي فالتكييف الفقهي ل  بـلً

 أمـاله حكم البيع سرت عليه شروط البيـع، ًتسري عليه أحكام أقرب العقود شبها،فإن  كان 

ًلو كان إجارة أو صرفا أو هبـة فتـسري عليـه أحكـام الإجـارة والـصرف والهبـة، ً َ سـمي  وقـدً ِّ ُ

جمهـور العلـماء بـأن حيث أقر في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني،  لأن العبرة ًتنازلا

 :)١(إلى نوعين وهما وقسموا هذه الشروط الأصل في الشروط الجواز والصحة،

  او ا : اع اول

ــه عنهــا الــشارع  وهــي الــشروط التــي تترتــب آثارهــا عليهــا، ولا تنــاقض مقتــضاها، ولم ين

 : )٢(ويدخل فيها ما يأتي

 ٍاتفــق عليهــا جميــع وهــذه الــشروط : ٍالــشروط التــي ثبــت جوازهــا بــنص أو إجمــاع

 : )٣(ذلك ما يليومن أمثلة العلماء وأقروا بصحتها، 

                                                        

ــيمابــن تيميــة، أحمــ) ١( ــورة، : د بــن عبــد الحل ــة المن ــة، مجمــع الملــك فهــد، المدين فتــاوى ابــن تيمي

إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين، :  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر؛٣٤٦، ص٢٩ـ،جهـ١٤١٦

 .٢٥٩، ص١، جم٢٠٠٢دار الحديث، القاهرة،

ار الكتـاب الإسـلامي، الطبعـة البحر الرائـق شرح كنـز الـدقائق، د: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم) ٢(

البحــر :  الزركــشي، بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر؛١١، ص٧ـ، جهـــ١٤١٤الثانيــة، بــيروت،

 .١٥، ص٢، جم١٩٩٤/هـ١٤١٤المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، الطبعة الأولى، القاهرة 

 :كما أوضح ذلك كل من) ٣(

لحقـائق شرح كنـز الـدقائق، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة تبيين ا: الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي -

ِفإن شرط فيه ما يقتضيه العقد كـشرط :  فقد جاء فيها.٥٧، ص٤، جم٢٠٠٠/ـهـ١٤٢٠الأولى، بيروت، ُ

ِالملك للمشتري جاز أو شرط فيه ما ورد الشرع بجوازه  .كالخيار والأجل: ُ



 )١٩٦٨( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

-  ا افإذا تنازل عن مال حال مقابل شيء موصوف في الذمة، واشـترط :ا ِ ُ ٍ ٍ ٍ

ُّفي العقد تأجيل التسلم إلى أجل معلوم، فهذا التنازل له حكم الـسلم الـذي دل الـنص عـلى  َّ ِ ٍَ َّ ٍ

ــالى ــه تع ، )١(مينج  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ:جــوازه في قول

ِوإذا جاز التأجيل في بيوع السلم ف َ  . )٢(جوازه في بيوع الأعيان من باب أولىَُّ

ً فمن تنازل عن شيء بعوض اشترط عليه الخيار مـدة معلومـة صـح :اا ار  - ً ٍ ٍ
َ

ــار ممــا دل الــنص عــلى جــوازه: هــذا الــشرط ــه )٣(لأن شرط الخي ، فقــد قــال صــلى االله علي

ِّ جميعـا، أو يخـير ٍ إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا":وسلم ً

َأحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيـع وإن تفرقـا بعـد  َّ َُ َ ُ

                                                                                                                                               

ـــداالله - ـــن عب ـــد ب ـــرشي، محم ـــرشي، دار: الخ ـــل الخ ـــصر خلي ـــة الأولى، شرح مخت ـــر، الطبع  الفك

ٌ وشرط لا يقتضيه ولا ينافيـه، وهـو مـن مـصلحته جـائز ": جاء ما نصهو.٨٠، ص٥ـ، جهـ١٤٢٤بيروت

ٌلازم بالشرط، ساقط بدونه، كالآجل والخيار ٌ". 

الحـاوي الكبـير في فقـه مـذهب الإمـام : وجاء في الماوردي، علي بن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب -

الـشيخ عـلي محمـد معـوض والـشيخ عـادل أحمـد عبـد : زني، تحقيـقالشافعي وهو شرح مختصر الم

 ما كان من " .٣١٢، ص٥، جم١٩٩٩/هـ١٤١٩الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 

ٌكاشتراط الرهن والضمين، وتأجيل الثمن، وخيار الثلاث فهذا وما شـاكله لازم : مصلحة العقد ومباحاته

 ."لاق العقد لا يقتضيه واشتراطه في العقد لا ينافيهبالشرط دون العقد، لأن إط

تتعلـق بـه مـصلحة العاقـدين، كالآجـل :  الثـاني": ١٧٠، ص٤، مصدر سـابق، جالمغني: ابن قدامة  -

 . "والخيار فهذا شرط جائز الوفاء به 

 .٢٨٢ سورة البقرة، آية ) ١(

 .٥٧، ص٤ج،، مصدر سابقتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:  الزيلعي)٢(

 .٥٧، ص٤ج،، مصدر سابقتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:  الزيلعي)٣(



  
)١٩٦٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

، وقـد اسـتدل بهـذا الحـديث )١("ٌأن يتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقـد أوجـب البيـع 

صـلى االله عليـه  –على خيار الشرط إضافة إلى دلالته على خيار المجلس لأن المراد بقوله 

ًأو يخير أحدهما الآخر، أي يشترط الخيار مدة معينة فـلا يـنقص الخيـار بـالتفرق  –وسلم  ً َُ ُِّ

 . )٢(بل يبقى حتى تمضي المدة

-      ا ا  يا اٍفـإذا تنـازل لـه عـن نخـل مـؤبر بعـوض فهـذا : ا ٍٍ

ًر كـان ذلـك الـشرط صـحيحا التنازل في حكم البيع، فلو اشترط المشتري ثمر النخل المؤب

ً مــن بـاع نخــلا قــد أبــرت " –صــلى االله عليـه وســلم  – لقولــه )٣(لدلالـة الــنص عــلى جـوازه

 .)٤("فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع 

                                                        

صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثـير، : البخاري، محمد بن إسماعيلأخرجه ) ١(

، م، كتاب البيوع باب  إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيـع١٩٩٨الطبعة الأولى، بيروت، 

صــحيح مـسلم، دار إحيــاء الــتراث : ، وأخرجـه مــسلم، ابـن حجــاج القـشيري)٢١١٢ح(مـصدر ســابق، 

، كلاهمـا )١٥٣١ح (، مصدر سـابق،م، كتاب البيوع ثبوت المجلس للمبتاعين١٩٩٧العربي، بيروت، 

 .]صحيححديث [. من حديث ابن عمر رضي االله عنهما

محمـد : حيح البخاري، تحقيـقفتح الباري بشرح ص: العسقلاني، أحمد بن عليأخرجه ابن حجر ) ٢(

محـب الـدين الخطيـب، تعليقـات العلامـة عبـد : فؤاد عبد الباقي، أخرجه وصححه وأشرف على طبعـه

 .]صحيححديث  [.٣٣٣، ص٤هـ، ج١٣٧٩العزيز بن عبد االله بن باز، دار المعرفة، بيروت، 

م، ١٩٥٨لثالثـة، مـصر، الفقه الإسلامي، مطابع دار الكتاب العربي، الطبعة ا: موسى، محمد يوسف) ٣(

 . ٤١٥ص 

ً، كتـاب البيـوع، بـاب مـن بـاع نخـلا قـد أبـرت ، مـصدر سـابقالبخاري، صـحيح البخـاريأخرجه  ) ٤(

 مـصدر صحيح مـسلم،: وأخرجه مسلم؛ )٢٢٠٤ح(، مصدر سابق،المبتاعط فثمرتها للبائع إلا أن يشتر

، كلاهما من حـديث ابـن )١٥٤٣ح (، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمرهاسابق،

 .]صحيححديث [. عمر رضي االله عنهما



 )١٩٧٠( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

      ت ا   ا وومن ذلك اشتراط المشتري تملـك العـين : ا

تـسليم العـوض للبـائع، أو المـؤجر، أو المستأجر تملك المنفعة لمدة الإجـارة أو اشـتراط 

ُونحــو ذلــك ممــا يختلــف بــاختلاف العقــود، وقــد نــص الفقهــاء عــلى هــذه الــشروط مــن  َّ َ

  : )١(مقتضيات العقد على النحو التالي

 يـرى :ا او ا   ت ا  ا اي              - 

ُأصحاب المذهب الظاهري أن الأصل في الشروط الحظر  َ َّ ِ فـلا يجـوز تقييـد العقـود بالـشروط ُ

ٍّإلا إذا نص الشارع على جوازه، فلم يصححوا لا عقـدا ولا شرطـا إلا مـا يثبـت جـوازه بـنص أو  ََّّ ً ً َ

َوقــد حــدد الظاهريــة ســبعة شروط صــحيحة ليؤكــد الظاهريــة مــن خلالهــا التمــسك .)٢(إجمــاعٍ ُ َ َّ

فـشروط العقـود ، )٣(سنة النبويـة ٍبظاهر النصوص وعدم الإباحة لأي شرط لم يرد في الكتاب وال

عند الظاهرية لا تأخذ إرادتهـا وقوتهـا مـن العاقـدين، ولكـن ممـا يرتبـه الـشارع عـلى أقـوالهم، 

مــن القــرآن : وأدلــة الظاهريــة عــلى ذلــك مــا يــلي.)٤(ٍوالغـير وارد مــن الــشارع لا ينــال قــوة التنفيــذ

                                                        

 . ٤١٥، ص ، مرجع سابقالفقه الإسلامي: :موسى) ١(

 . ٤١٥،ص ، مرجع سابقالفقه الإسلامي: موسى) ٢(

 :  ومن هذه الشروط هي) ٣(

 .الرهن في حالة البيع الآجل -

 طح  ضم ضخ(:ة لقولـه جـل وعـلاٍتأخير الثمن إلى أجل مـسمى كاشـتراط أداء الـثمن إلى الميـسر -

 ٢٨٠أية :  سورة البقرة ) غج عم عج ظم

 .ٍصفة في المبيع بتراضي العاقدين -

، واشـتراط )إذا تبايعـت فقـل لا خلابـة ولي الخيـار ثلاثـة أيـام:( الخيـار لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم -

المحلى : نأحمد ابن حزم، علي بأخرجه. إلا يشترط المبتاع) الملقح(المشتري أخذ تمر النخل المؤبر 

 .]صحيححديث  [.٤٠٣، ص ٤، ج ـهـ١٤١٢بالآثار شرح المحلى، دار الفكر العربي، بيروت

ــيروت، : بــو زهــرة، محمــدأ) ٤( ــة العقــد في الــشريعة الإســلامية، دار الفكــر العــربي، ب الملكيــة ونظري

 .٣٧٤- ٣٧٣م، ص١٩٧٦



  
)١٩٧١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ــه عــز وجــل: الكــريم ــه تعــالى)١(بى بن بم بز:قول  كل  كخ كح كج قم قح:، وقول

ٍمـا بـال أقـوام يـشترطون : ( الله عليـه وسـلماَما ورد عن رسول االله صلى : السنة النبوية. )٢(كم

ًومـن عمـل عمـلا لـيس : ( ًوقولـه صـلى االله عليـه وسـلم أيـضا.)٣()ًشروطا ليست في كتـاب االله 

  المـذهب الظـاهريالتي أوردهـا أصـحابفمن خلال الآيات والأحاديث .)٤()عليه أمرنا فهو رد

كتاب االله أو ما ينص على إباحة هـذه الـشروط نهم يقرون بقطعية إبطال الشرط الغير وارد نجد أ

ونستنج بأن المذهب الظاهري لا يأخذ إلا بالشرط الذي نص عليـه القـرآن الكـريم . )٥(في العقد

 . والسنة النبوية أو الإجماع عليه

  حيـث يتفـق:عيضوابط الشروط التي تعتبر من مقتضيات العقد عند المذهب الشاف -

ِالشافعية مع الظاهرية  في أن الأصل في الشروط الحظـرولكن اختلفـوا عـن الظاهريـة في )٦(ُ

 عدم مخالفتـه مقتـضى :اول:توسيع دائرة الشروط الصحيحة فوضعوا لذلك ضابطين هما

 إلى الحـديث  في ذلـك أن يتـضمن العقـد معنـى مـن معـاني الـبر واسـتندوا:امو.العقد

ٌلا يحـل سـلف وبيـع : (، وكذلك قوله صلى االله عليـه وسـلم)٧(به الظاهرية أيضاالذي استند  ٌ ُّ

                                                        

 .٣آية :  سورة المائدة) ١(

 . ٢٢٩آية :  سورة البقرة) ٢(

 بـاب مـا يجـوز مـن :، كتاب الـشروط)٢٧٣٥ح( مصدر سابق، صحيح البخاري،:البخاريخرجه أ) ٣(

المنـصورة، ، صـحيح البخـاري، مكتبـة الايـمان:  محمد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم:البخاريالاشتراط، 

 .]صحيححديث . [٥٧٥، ص م٢٠٠٣

 .]صحيححديث [. )٣٨٥ح( مصدر سابق،البخاري، صحيح البخاري،أخرجه  ) ٤(

 . ٤٠٣، ص ٩ ،ج ، مصدر سابقالمحلى بالآثار شرح المحلى بالاختصاص:  ابن حزم )٥(

 . ٤٠٣، ص ٩ ،ج ، مصدر سابقالمحلى بالآثار شرح المحلى بالاختصاص:  ابن حزم) ٦(

 . ٤٠٤، ص٩، ج المحلى بالآثار، مرجع سابق: ابن حزم) ٧(



 )١٩٧٢( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

سـاس المـصلحة والقيـاس لأنـه ممـا تـدعو لأاسـتند الـشافعية كما . )١()ولا شرطان في بيع

متـى كانـت هـذه تهـا  إباحيتـضمن الشافعية في هـذه الـشروط وعليه فإن فرأيالحاجة إليه، 

 .)٢(ئمة لهوملاالعقد من مقتضيات الشروط 

-            ا ا  ت ا   ا وا ا : هنـاك

 كــما يتفــق الظاهريــة والــشافعية في أن الأصــل في الــشروط الحظــر،والأحنــاف بــين ٌاتفـاق 

، ولكــنهم )٣(مــا يقتــضيه العقــديتلاءموِمــع الــشافعية في تــصحيح الــشروط مــع مــا الأحنــاف 

 اٌن المجـال للـشرط الـذي جـرى التعامـل بـه؛ وذلـك أخـذيختلفون معهم في أنهم يفـسحو

ٌأن الثابـت بــالعرف ثابــت بــالنص، في  الأحنــاف ديـدخل العرفعنــكــما بمبـدأ الاستحــسان،  َ َّ

تـصحيح لَ فـتح البـاب وهذا مافالشرط المتعارف عند الأحناف كالشرط الثابت في الشرع، 

ٍالشروط في كل زمان ومكان ما دامـت لا تتعـارض مـع أحكـام  الـشريعة الإسـلامية وتعمـل ٍ

أعطوهــا الــصفة بــل  الــشروط بالعقــد لــذا فقــد أمكـن اقــترانعـلى تحقيــق المنــافع للنــاس، 

 مـا لم تخـالف أحكـام  بالشروطَلم يغلقوا أبواب حرية التعاقد وعليه ؛ فالأحناف الشرعية،

ٍالشروط إلى صحيحة وفاسدة، وباطلةً وبناء على ذلك قسم الأحناف .)٤(الشريعة ٍ ٍ)٥(. 

                                                        

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن  ؛ وأخرجه)٨٢١ح( مصدر سابق، سنن الترمذي،: الترمذيأخرجه ) ١(

 .١٦٨، ص ٢٠٠٤بلوغ المرام في أدلة الأحكام صححه محمـد الفقـي، دار ابـن الهيـثم، بـيروت، : علي

 .]صحيححديث [

 . ٤٠٣، ص ٩ ،ج ، مصدر سابقالمحلى بالآثار شرح المحلى بالاختصاص:  ابن حزم) ٢(

سي أصــولها ومقوماتهــا، دارابــن حــزم، نظريــة العقــد عــن الإمــام ابــن حــزم الأندلــ: بــو صــبع، نــدير) ٣(

 .٥٢٢، ص ١٤١٣الرياض

 .٥٢٣، ص ، مصدر سابقنظرية العقد عن الإمام ابن حزم الأندلسي أصولها ومقوماتها: بو صبع) ٤(

-٥٢٣، ص ، مـصدر سـابقنظرية العقد عن الإمام ابن حزم الأندلـسي أصـولها ومقوماتهـا: بو صبع) ٥(

٥٢٤. 



  
)١٩٧٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 لمـا يقتـضيه العقـد اأن يكـون الـشرط موافقـ: هي عند الأحناف فالشروط الصحيحة -١

 .أن يجري الشرط بما جرى به العرف و.أن يتوافق مع الشرع ولا يخالفه و.ًومؤكدا له

دون الطــرف وهــي التــي تقـصر المنفعــة عــلى أحــد الطــرفين : أمـا الــشروط الفاســدة -٢

ٌع، فالبيع فيه شبهة ومفـسدة فهـو شرط لا يقتـضيه  على أن يطحنها البائةالآخر، كشراء حنط ٌ ٌ

ً معه، فالمشروط لا يكون محظورا ومنه منفعة يتلاءمالعقد ولا 
)١(. 

وهـي الـشروط التـي لا يـسري عليهـا الـصحيح ولـيس فيهـا أي : َّأما الشروط الباطلـة -٣

المـشتري اشـتراط البـائع عـلى : ٌمنفعة لطرفي العقد، وإنما فيها ضرر ومن الأمثلة على ذلك

في ": ، ومن أدلتهم عـلى ذلـك مـا ورد عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم)٢(أن لا يبيع المبيع 

الـضابط في  ويتضح مـن موقـف المـذهب الحنـبلي بـأن .)٣("النهي عن بيع السلف والشرط

  . )٤(ًالشروط عندهم ما كان موافقا لمقتضى العقد ويلائمه وما جرى به العرف

-     ا وا ا        ا ا  ت ا  : حيـث 

ْأخذت المالكية بما أخذت به المذاهب السابقة في أن الأصل في الـشروط هـو الحظـر إلا  ِ

ٌأنهم أجازوا تصحيح كل شرط فيه منفعة لأحد  المتعاقدين، ولا يناقض مقتضى العقـد ولا  ٍ

                                                        

تـاب العـربي، الطبعـة كبـدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع، دار ال: بي بكـرالكاساني، علاء الـدين أ) ١(

 . ٢٢، ص٢ جم،١٩٨٢الثانية، بيروت، 

 .٥٦١م، ص٢٠٠٨الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، : الزحيلي، وهبه) ٢(

ـ هـ١٤٢١سنن النسائي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بيروت،: النسائي،أحمد بن شعيبأخرجه ) ٣(

سنن ابن ماجة، دار التأصـيل، الطبعـة الأولى، : ابن ماجه، محمد ين يزيد؛وأخرجه واللفظ له) ٣٦٤١ح(

. ، مـصدر سـابق صـحيح الجـامع الـصغير وزياداتـه:الألبـانيوصـححه ، )٢١٨٨ح(ـ، هـ١٤٣٥بيروت، 

 .]صحيححديث [

 .٥٦٢، ص، مرجع سابقالفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي) ٤(



 )١٩٧٤( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

ِيؤدي إلى وقوع الغرر الفاحش لا اليسير َ
أن : ه الـشروط عنـد المالكيـة هـي، فـضوابط هـذ)١(

. ٌتكون هذه الشروط مكملة لحكمة المشروع ولا يجب أن تكون منافية لها على كـل حـال

عـدم منافيتهـا للمـشروط ويجـب أن و. ٌأن تكون هذه الضوابط ملائمة لمقصود المشروطو

ــه؛ يتــضح أن الــضابط في الــشروط عنــد المــذهب المــالكي .)٢(تكــون مــن مــصلحته   وعلي

ٍالعقد وأن يكون فيه فائدة ومنفعة ولا يوجد فيه أي غرر فاحشته وملائمته لمقتضى موافق ٍ َ َ ُّ ٌ ٌ . 

-           ا ا  ت ا   ا وا ا:نجـد و

أصحاب المذهب الحنبلي قـد توسـعوا عـلى الإرادة في الـشروط وأن الأصـل في الـشروط 

الأصل في الـشروط الإطـلاق، ومـا لم ف، )٣(تحريمه ومنعهالإباحة والبعد عن ما جاء الشرع ب

ِيرد تحريمه فهو جائز إلا في ثلاث حالات وهي ٌ : 

 . في حالة مخالفة الشرط لمقتضى العقد والغرض منه ومصلحته- ١

 . ٌفي حالة كون الشرط مخالف لحكم االله ورسوله- ٢

ًفي حالة تضمن الشرط عقدا جديدا  - ٣ ً)٤(. 

ٌلا يحـل بيـع ولا سـلف : ( قوله صلى االله عليه وسـلم: ي أستند إليها الحنابلةلة التومن الأد ٌ ُّ

ٍولا شرطان في بيعٍ واحد ، ومن فقهاء الحنابلة الذي أخذ بهذا المذهب ابـن تيميـة وابـن )٥()ِ

                                                        

بداية المجتهـد ونهايـة المقتـصد، مؤسـسة المعـارف، الطبعـة الثانيـة، بـيروت، : بن رشدالقرطبي، ا) ١(

 .٥٨٧م،ص ٢٠٠٦

 .٢٧٥-٢٧٤ص مرجع سابق،  الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، : أبو زهرة) ٢(

 .٥٦٢، ص، مرجع سابقالفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي) ٣(

كـافي فقـه أبـن حنبـل، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى، بـيروت، ال: ابن قدامة، عبداالله بن أحمد) ٤(

 . ٢٢، ص١ـ، جهـ١٤١٤

سـنن ابـن : ابـن ماجـه؛وأخرجـه واللفـظ له) ٣٦٤١ح( مصدر سابق،سنن النسائي،:النسائي أخرجه ) ٥(

. )٦٩١٨ح (، مصدر سـابق،مسند الإمام أحمد: أخرجه الإمام أحمد و؛)٢١٨٨ح(مصدر سابق، ماجة، 

 ].ححسن صحي[



  
)١٩٧٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ــي  ــشارع نه ــرد في ال ــا دام لم ي ــشروط م ــام ال ــاب أم ــتح الب ــضرورة ف ــالا ب ــث ق ــيم، حي ٌّالق َ

ًليل على اعتبارها، أم كان مسكوتا عنها حتى لو خالفـت مقتـضى بخصوصها؛ سواء وجد الد

 .)١(العقد لأن العقود إنما وجب الوفاء بها

فالأصل عند الإمام ابن تيمية في الشروط الإباحة والصحة واللزوم إلا مـا دل الـدليل عـلى   

 ٌخلاف ذلك، فالمسكوت عنه في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليـه وسـلم يعتـبر شرط

ًمباحا وصحيح ولازم، ولكنه وضع شروطا حتى يكون هـذا الـشرط مباحـا وهـي ٌ ٌَ ً أن يكـون : ٌ

ٌوأن يكـون هـذا الـشرط مباحـا ويتوافـق مـع مـا . قـد جهـر بهـذا الـشرط وسـمعه المتعاقـدين

 .)٢(وأن لا يخرج هذا الشرط عما نص عليه العقد . ِّيقصده المشرع

ًسـيعا في الـشروط التـي تلائـم مقتـضى العقـد، وعليه؛ فالمذهب الحنبلي أكثر المذاهب تو

ٌوالمتعارف عليها، والتي فيهـا منفعـة معقولـة لأحـد المتعاقـدين، وهـذا المـذهب يتفـق مـع  ٌ

ًالمعقول حيث إن إرادة المتعاقدين تكون حرة وطليقة وقادرة على إنشاء العقـود وارتباطهـا  ًً

 . بالشروط إلا ما نهى الشارع عنها

ًم :ا و ا  زلا  :  
حيث إن التزام المتعاقد مع الإدارة بالوفاء بالتزاماته التعاقدية بنفسه من القواعـد العامـة في 

ً، ومن ثم يكون تنفيذ هذا الالتزام واجبا حتـى ولـو لم يـنص عليـه صراحـة )٣(العقود الإدارية  َُّ ًَ ُ َّ

                                                        

 مجلـة ،دراسـة مقارنـة: ضوابط الشروط المقترنة بالعقـد في الـشريعة والقـانون: شعبان، سجى عمر) ١(

 .٣٣٠م، ص٢٠٢١، ٣٧العدد ) ١٠(كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية المجلد 

: قيقموسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، تح: ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام) ٢(

، ٨١٧م، ص ١٤٢٠/١٩٩٩عبد االله بن مبـارك البـوصي آل سـيف، مكتبـة دار البيـان الحديثـة، الطـائف، 

٨١٨. 

 .١٧١، ص ، مرجع سابقالأسس العامة للعقود الإدارية: خليفة) ٣(



 )١٩٧٦( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

َّ من المسل": في العقد، وقد ورد في هذا الشأن بأنه َ ِمات أن يقـوم المتعاقـد بنفـسه بالتنفيـذ، ُ
َ

َفالتزامات المتعاقد مع الإدارة التزامات شخصية لا يجوز له أن يدخل غيره فيها ِ
ُ")١(. 

َّوهذا الالتزام هو في الغالب التـزام بتحقيـق نتيجـة ولـيس ببـذل عنايـة، ومـن ثـم فـإذا كـان    ٌَ ٍ ٍ

ٍالعقد الإداري عقد امتياز أو أشغال عامة أو ت ٍ ٍوريد ؛ فإن المتعاقـد يلتـزم مـع الإدارة بتحقيـق ٍ

 . )٢(الغاية التي استهدفها العقد ولا تبرأ ذمة المتعاقد إلا بالوفاء بالعمل موضوع التعاقد

وتستمد تلك القاعدة مـصدرها مـن طبيعـة العقـود الإداريـة، التـي يلتـزم فيهـا المتعاقـد مـع 

ٍ واطـراد، وعـدم تعـريض هـذا الـسير للخطـر ٍالإدارة بأن يكفـل سـير المرافـق العامـة بانتظـام ِّ

 . )٣(والتوقف 

ــسعودي ــنظم ال ــزم الم ــد أل ــشتريات في  وق ــسات والم ــام المناف ــن نظ ــسعون م ــادة الت الم

، المتعاقد في العقود الإدارية بأن ينفذ العمل بنفسه، ولا يجـوز لـه التنـازل عنـه أو السعودي

ٍن خطي سـابق مـن الجهـة المتعاقـدة، وتـضح ٍعن جزء منه أو إنابة غيره في تنفيذه إلا بعد إذ ٍّ
ِ َ ٍ

ً يتم التعاقـد مـع المـصرح لهـم بالعمـل مبـاشرة، ولا تجـوز ": ذلك من خلال النص التالي

ًولا يعــد وســيطا المــوزع أو الوكيــل المعتمــد مــن المنــتج الأصــلي. الوســاطة في التعاقــد ُّ َ ُ .

ِّوينفذ المتعاقد العمل بنفسه، ولا يجوز لـه التنـازل عنـه ٍ أو عـن جـزء منـه، أو إنابـة غـيره في ُ

ــابق مــن الجهــة المتعاقــدة ــي س ٍتنفيــذه بغــير إذن خط ٍّ ــد مــسئولا . ٍ ًومــع ذلــك يبقــى المتعاق

 .)٤("َبالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد

                                                        

 .١٧٢، ص ، مرجع سابق الأسس العامة للعقود الإدارية:خليفة ) ١(

 .١٧٨، ص  مرجع سابق، الأسس العامة للعقود الإدارية:خليفة ) ٢(

العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات السعودي، مكتبـة : المطوع، سالم بن صالح) ٣(

 .٣١٧م،  ص ٢٠٢٠/هـ١٤٤١الملك فهد الوطنية، الطبعة الثالثة، الرياض، 

م المــادة التــسعون مــن نظــام المنافــسات والمــشتريات الــسعودي، الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــ) ٤(

 .ـهـ١٣/١١/١٤٤٠، وتاريخ )١٢٨م(الصادر بالمرسوم الملكي 



  
)١٩٧٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

أيـضا عـلى   المادة السبعون من  نظـام المنافـسات والمـشتريات الـسعوديكما نصت  

ً يتم التعاقد مع المـصرح لهـم بالعمـل مبـاشرة، ولا تجـوز الوسـاطة في التعاقـد، ": أن ِ َّ

َولا يعد وسيطا الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصـلي،وينفذ المتعاقـد العمـل  ُُّ ِ
ُ ً

ٍّبنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطـي  ٍ ٍ

ًالجهة المتعاقدة،ومع ذلك يبقى المتعاقد مسئولا بالتضامن مع المتنـازل إليـه ٍسابق من 

 .)١("أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد

ًلذا يتبين لنا أن مبدأ ضرورة الوفاء الشخصي بالالتزام التعاقـدي يرتـب نتيجـة مهمـة تتمثـل  ً ُ ِّ َّ ُ َّ

يـع أقـصى الجـزاءات  عليـه، المتمثـل في عدم جواز تنازل المتعاقد مع الإدارة عن تنفيذ توق

في فسخ العقد على مسؤولية المتعاقد، ذلك سـواء نـص عـلى هـذا الجـزاء في العقـد أو لم 

ــذه الحالــة مرجعــه لطبيعــة العقــد  ــنص عليــه ؛وذلــك لأن حــق الإدارة في الفــسخ في ه ي

 .)٢(بالإضافة إلى النظام 

ام مـن أهـم الالتزامـات التـي ينبغـي عـلى وتلتزم الإدارة بمراعاة مدة تنفيذ العقد فهذا الالتـز

ُالإدارة مراعاتها مثلها في ذلك مثل المتعاقد، فإذا اتفق المتعاقدان، الإدارة والمتعاقد معهـا  ِ ُ

َّعلى مدة معينة لتنفيذ العقد وانجـازه في الفـترة المتفـق عليهـا، وإلا تعـرض لتلـك الوسـائل  َّ ٍ ٍ

ٍزاءات أو غرامـة تأخيريـة  في العقـد أو إنهـاؤه التي يمكن أن تستخدمها الإدارة تجاهه من ج ٍ ٍ

ــاحترام المــدد المحــددة  ــزم الإدارة بالمقابــل ب َأو التنفيــذ عــلى حــساب المتعاقــد، كــما تلت ُ

ِّللتنفيذ فلا يجوز لها إيقاف الأعمال موضوع العقد لفترة طويلة دون مسوغٍ معقول 
ٍ ٍ)٣(. 

                                                        

المـادة الــسبعون مــن  نظـام المنافــسات والمــشتريات الــسعودي، الـصادر بالمرســوم الملكــي رقــم ) ١(

 .ـهـ١٣/١١/١٤٤٠، وتاريخ )١٢٨/م(الصادر بالمرسوم الملكي 

 .١٧٤، ص ، مرجع سابق الأسس العامة للعقود الإدارية:خليفة ) ٢(

دراسة مقارنـة، دار الفكـر العـربي، الطبعـة : الأسس العامة للعقود الإدارة: الطماوي، سليمان محمد) ٣(

، في )م٢٦/٦/١٩٤٧( حكم مجلس القـضاء الفرنـسي رقـم ؛٤٦٣-٤٦٢م، ص١٩٥٧الأولى، القاهرة،

 .قضية بونجرت



 )١٩٧٨( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

ما ا  
ا  ا  زلاءات اإ وا ا   

أو :ا ا  ا  زلاءات اإ :  
َلا يحق للمقاول في الفقه الإسلامي أن يعهد بتنفيذ العمل إلى غيره بالحالات التالية   َ : 

ــن ذلــك: ًإذا كــان فــي العقــد شــرط يمنــع المقــاول - ــصانع أو ": م ــلا يجــوز لل ف

بنفـسه أن يـستعمل غـيره، وإذا شرط عـلى الـصانع أن المقاول الذي التزم في العقـد العمـل 

ٍيعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره؛ لأن المعقود عليه العمل في محـل بعينـه، فيـستحق 

 .)١( "ٍعينه كالمنفعة في محل بعينه

ــه بنفــسه - ــاءة : إذا كانــت طبيعــة العمــل تقتــضي أن يقــوم ب ــت كف ــو كان ــما ل ُك

والطبيب والمهنـدس فـلا يحـق لهـم أن يقـاولوا مـن ًالمقاول مقصودة في العقد كالخطاط 

ًالباطن حتى ولو لم يكن منصوصا صراحة في عقد المقاول عـلى المنـع مـن المقاولـة مـن  ً

 .)٢(الباطن

 يعمـل تحـت إدارتـه، ولا يـستطيع أن أي: ًألا يكون المقاول تابعا لـرب العمـل -

عمل وإدارته، ويملـك نفعـه ًيعمل لغيره، فإذا كان المتعاقد الأصلي خاضعا لإشراف رب ال

َّفي الزمن المتفق عليه، وهو ما يـسمى بـالأجير الخـاص، فلـيس لـه أن يتعاقـد مـن البـاطن؛ 

ًلأن العقد قد ورد على عمله بنفسه، فلا يقوم غيره مقامه، فأشبه ما لو اشـترى شـيئا معينـا لم  ً َ ََ

 .)٣(ك المستأجريجز أن يدفع إليه غيره، ولا يبدله، ولا يلزم المشتري قبوله فكذل

                                                        

ـــن أبي بكـــر) ١( ـــلي ب ـــاني، ع ـــتراث العـــر: المرغي ـــاء ال ـــة، دار إحي ـــة شرح البداي ـــيروت الهداي بي، ب

 .٢٣٤، ص٣ـ،جهـ١٤٢٧

 ابن عابـدين، محمـد أمـين ؛١١٢،ص٥ مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،:  الزيلعي)٢(

، م١٩٩٢/ـهــ١٤١٢رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر لعربي، الطبعة الثانيـة، بـيروت، : بن عمر

 .١٨،ص٦ج

، م١٩٩٢/ـهــ١٤١٢دار الفكـر، الطبعـة الثالثـة، مواهـب الجليـل، : الخطاب، شمس الدين محمـد) ٣(

 .٣٩٥، ص٥ج



  
)١٩٧٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًوأما إذا كان عقد المقاولة مطلقا، وكان شخص المقاول غير مقـصود في المقاولـة، وإنـما 

ٌالمقصود القيام بالعمل سواء قام به بنفسه أو بغيره، ولم يكن المقاول من الأجير الخـاص، 

ــمال لا يم ــض الأع ــام بالعمــل خاصــة أن بع ــر للقي ــاول آخ ًفللمقــاول أن يعهــد إلى مق ٍَ َِ َ
ــن ِ ك

للمقاول أن يقوم بها بنفسه كما لو كانت المقاولة كبيرة متعددة الأعمال، كإنشاء الجـسور، 

وتعبيد الطرق وأعمال البناء حيث تتطلب مجموعة مـن الحـرف المختلفـة التـي تتطلـب أن 

 .)١(يقوم بها مجموعة من العمال

ل عملـه أو بعـضه؟ ٍوفي هذه الحالة ؛ فما حكم أن يعهد المقاول إلى مقاول آخر يقـوم بكـ

للجـواب عـن ذلـك نقـول؛ فــإن جميـع الأحكـام التـي تــسري عـلى عقـد المقـاول الأصــلي 

بالتبعية يجرى سريانها على المقاول من الباطن، فإن كان المقاول من الباطن يقـدم العمـل 

 : )٢(ًوالمواد معا كان العقد معه عقد استصناع، فيأخذ حكم عقد الاستصناع عند العلماء

َ جمهور الحنفية بجوازه، ولم يخالف في ذلك إلا زفرحيث ذهب - ُ)٣(. 

ذهب المالكية بالجواز أيضا؛ وقد ورد ذلـك في المـصنوعات، وضربـوا أمثلـة لمـا  -

َكان يصنع في عصرهم، كالـسيف، والـسرج، وأجـازوه بـشرط الـسلم؛ وهـو تقـديم الـثمن،  ُ

 .)٤(ول منهولا يعين العامل، ولا المعم، ًوذكر الأجل، وكون الأجل معلوما

                                                        

الإنـصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف، دار إحيـاء الـتراث :  المرداوي، علاء الدين أبو الحسن)١(

المبـدع :  إبراهيم بن محمد بـن عبـد االله؛ ابن مفلح ،٦٦،ص٦، جم١٩٩٩العربي، الطبعة الثانية، بيروت

 .١٠٦،ص٥،  جم١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ بيروت،  الطبعة الأولى،العلمية،دار الكتب ، في شرح المقنع

م، ١٩٩١أسـنى المطالـب، دار الكتـاب الإسـلامي، بـيروت:  النووي، محي الدين يحيـى بـن شرف)٢(

 . ٤٢٣، ص٢ج

: ابـن نجـيم؛ ١١٤، ص٧م، ج١٩٩٧فتح القدير، دار الفكر، بـيروت : ابن همام، كمال الدين محمد) ٣(

، ٤، مصدر سابق، جتبيين الحقائق: الزيلعي؛ ١٨٥،ص٦ مصدر سابق،جز الدقائق،البحر الرائق شرح كن

 .١٢٣ص

 .٥٤٠، ٥٣٩ ، ص٤،مصدر سابق، جمواهب الجليل: الخطاب) ٤(



 )١٩٨٠( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

كــما أجــاز الــشافعية ذلــك أيــضا وأدرجــوه تحــت الاستــصناع، فأجــازوا الــسلم في  -

ٍالمصنوع في قوالب واحدة لا تختلف وحداتها دون المصنوع في اليد  ودل على ذلـك مـا .ٍ

َلا يجوز السلم في الحبـاب: نصه
ُ، والطـسوت)٢(ِ والكيـزان)١(ِ ِ، والقماقـم)٣(ُّ

َ ِ، والطنـاجير)٤(َ َّ)٥( ،

َ، والـبرام المعمولـة)٦(ِنائروالم ِ
؛ لنـدور اجـتماع الـوزن مـع الـصفات المـشروطة، ويجـوز )٧(

َالسلم في ما يصب منها في القالب لعدم اختلافه، وفي الأسـطال المربعـة ْ َ  كـما أجـاز .)٩(")٨(َ

ٍالشافعية السلم فيما صنع من جنس واحد فقـط، كالحديـد أو النحـاس، ولم  يجيـزوه فـيما  ٍ

                                                        

المعجـم : الزياتوإبراهيم،  الكبيرة التي تستخدم للطبخ ، من حبب ، ويقصد بها الأواني:  الحباب )١(

 .٢١١ص ، ١، ج )حبب:مادة( مصدر سابق،الوسيط، 

ُ المكوزجمع كوز،: ِ الكيزان)٢( َّ ُالمكوز ُ َّ ْرجل مكوز الرأس ُ َّ ُ ، وبقصد به الاناء الذي يوضع فيه ُطويله: ٌ

 .١١٢١، ص ٢، ج )كوز:مادة( مصدر سابق،المعجم الوسيط، : الزياتوإبراهيم، الماء للشرب، 

ُ الطسوت)٣( ير يوضـع فيـه المـاء للغـسل أنـاء كبـير مـستدعبارة عـن لفظ معرب ، ، وهو َجمع طست: ُّ

 .٤٥٤، مصدر سابق ، صمختار الصحاح:  الرازي، ونحوه

ِ القماقم)٤(
َ ُّإناء من معدن فضي أو نحاسي يجعل فيه ماء الزهر ونحـوه، يـرش : وهو يقمقم،  َقمقممن : َ َ ُ َ َُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َْ ُ ِّ َِ َّ ُ ٌ

ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ٍّ ٍَّ ٍ ِ

ِمنه على الضيوف الرازي ِ
ُ ُّ َ َ ُ  .٣٧٨ص، صدر سابق، ممختار الصحاح:  ْ

ِ الطناجير)٥( َقدر أو صحن من نحـاس أو نحـوه: وهي جمع مفردها طنجر، وهي عبارة عن : َّ َ ٌ ْ   :الـرازي ِ

 .٤٥٥ص، ، مصدر سابقمختار الصحاح، المكتبة العصرية

ُمناور، منائرمن الفعل نور، : ِ المنائر)٦( َ ُ َ
ِ َ ٍمـن بعيـد، أي التي تـرى َِ ِ ِ

َ ِموضـع النـور، ْ ُّ ُ ْ
ِ

تفـع، ويقـصد بهـا  المرَ

المعجـم : الزيـاتوإبـراهيم، . الأواني الضخمة التي تكون مميزة بضخامتها عن سـائر الأواني الأخـرى

 .١١٣٥، ص ٢، ج )نور:مادة( مصدر سابق،الوسيط، 

َ البرام المعمولة)٧( ، مـصدر مختـار الـصحاح:  الـرازي، وهو عبارة عـن إنـاء كبـير للطـبخ بُرمة جمع: ِ

 .٦٩ص، سابق

َسطال المربعةَ الأ)٨( ُ السطل :ْ ْ ْإناء من معدن كالمرجل له علاقة كنـصف الـدائرة مركبـة في عـروتين :َّ
ِ

ٌ ِ .

ُأسطال: والجمع  َ ْ  .٢١٥ص، ، مصدر سابقمختار الصحاح:   الرازي.َ

الروضـة  الطـالبين وعمـدة المتقـين، المكتـب الإسـلامي، : النووي، محـي الـدين يحيـى بـن شرف) ٩(

 .٢٨، ص٤ـ، جهـ١٤١٢وت، الطبعة الثالثة، بير



  
)١٩٨١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 وأمـا مـا يجمـع .ًمقصودة لا تتميز، كالطـست يكـون مـن الحديـد والنحـاسًيجمع أجناسا 

ٍأجناسا مقصودة متميزة كـالقطن والـصوف، فهـو موضـع خـلاف بيـنهم، والـراجح عنـدهم  ً ً ً

 .)١(ٍالجواز بشرط علم العاقدين بقدر كل واحد منهما

 :بينما يختلف المذهب الحنبلي عما سبق، فانقسم علمائه على وجهين وهما -

١- أا     

ــه ــسلم- لا يــصح ":  في ــزة، كالغاليــة- أيال ــا غــير متمي ٍفــيما يجمــع أخلاط
َ ، )٣(، والنــد)٢(ً

 .)٥( " ونحوها)٤(والمعاجين

٢- ما ع: اا  ون ا )٦(. 

  فيًوبناء على ما سبق في إجراءات التنازل عن العقد بين المقاول الأصلي والمقاول الباطن

                                                        
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، دار الفكر العربي، بـيروت، : السبكي، زكريا بن محمد بن زكريا) ١(

المجموع شرح المهـذب، دار الكتـب :  النووي، محي الدين يحيى بن شرف؛٢٤٢،ص٣ـ، جهـ١٤١٤

، ٢، مـصدر سـابق، جلمطالـبأسـنى ا: ؛ النووي٢٩٨، ص١ جم،٢٠١١العلمية، الطبعة الثالثة، بيروت، 

ــلامه؛١٣١، ١٣٠ص ــد س ــوبي، أحم ــيروت، :  القلي ــربي، ب ــر الع ــيرة، دار الفك ــوبي وعم ــيتي قليب حاش

 .٤٠٣،ص٥، ج٣١٢ ، ص٢ـ، جهـ١٤١٥

 ، وهـي إنـاء كبـير سـمي جمع غوال ، نوع من الطيب ، مركب من مسك وعنبر وعود ودهن:  الغالية)٢(

، ص ٢، ج )غـلي:مـادة( مـصدر سـابق،المعجـم الوسـيط، : لزيـاتاوإبـراهيم، بالغالية لغلي المـاء فيهـا 

١٠٩٩. 

 ، والمقـصود بهـا الانـاء الكبـيرة الـذي يـستخدم لأغـراض ، النظير والمثيل ومنـه أنداد جمع   الند)٣(

 ٦٦٨ ص،، مصدر سابقمختار الصحاح:  الرازي، زين الدين. الطبخ

ــاجين )٤( ــون ، و:  المع ــع معج ــونجم ُمعج ُ ْ ــيط :  َ ــل خل ــة ُّك ــة وأدوي ــن أطعم ــز م ــشبه عجــين الخب ٍي ٍ
ُ

َّومستحضرات تجميل ومواد صناعية ، ويقصد بها الإناء الكبير الذي يستخدم لخط الماء بالدقيق لعجنه ّ

 .١١٣٨، ص ٢، ج )عجن:مادة( مصدر سابق،المعجم الوسيط، : الزياتوإبراهيم، وخبزه 

الإنـصاف في معرفـة الـراجح : لمرداويا؛ ١٨٦، ١٨٥، ص٤، مصدر سابق ، جالمغني : ابن قدامة ) ٥(

 .٩١،ص٥، مصدر سابق، جمن الخلاف

 .٣٠٠،ص٤، مصدر سابق،جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي) ٦(



 )١٩٨٢( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

ُ الفقه الإسـلامي، إن كـان المقـاول البـاطن قـد تعهـد بالعمـل والمـواد فالعقـد عقـد استـصناعٍ،  ُ َّ

َيضمن المقاول من الباطن فيه ما يضمنه المقاول الأصـلي، فللمقـاول الأصـلي أن يطالبـه ببدلـه 
ِ َ

ًسليما باعتبار أن المعقود عليه في الذمة، وما في الذمة لا يلحقه تلفا ولا عيبـا ً ، ولا يـبرأ المقـاول ٍ

ًمن الباطن حتى يسلم سلعة مطابقة للمواصفات المتفق عليها ً ُ َ ُِّ)١(. 

ًم :ا  ا  زلاءات اإ :  
 يقـضي بعـدم جـواز   إاءات ازل  ا  ا          حيث إن الأصل العام  

 غـيره محلـه في تنفيـذ التزاماتـه تنازل المتعاقد مع الإدارة عن العقد، ولا يجـوز لـه أن يحـل

ٍ في أحـوال كثـيرة –الناشئة عن العقـد كلهـا أو بعـضها، إلا أن الإدارة  ً قـد تكـون مدفوعـة –ٍ

ًللموافقة على إجراء التنازل من جانب المتعاقد الأصلي في عوامل شتى يربط بينها جميعـا 

ًوحدة الهدف الذي تسعى الإدارة لتحقيقـه مـن تنفيـذ العقـد، فـضلا  عـن اتفاقهـا مـع حكمـة ُ

 .)٢(الاعتداد بفترة الاعتبار الشخصي 

ِإن موافقة الإدارة على التنازل عن العقد لا يمكن تصورها إلا في حالـة قيـام المتعاقـد مـع    ِ

ٍالإدارة بإبداء رغبته في التنازل عن العقد، فيجب على المتعاقد أن يتقدم بطلـب إلى الإدارة  ِ

ُالتي وقعت العقد معه ويو ِ
ُضـح مـن خـلال طلبـه رغبتـه في التنـازل عـن العقـد لكـي تـتمكن َّ َُ ِّ

ُالإدارة من دراسة موقف الشخص الذي تـم التنـازل إليـه  ُ  والتأكـد مـن -المتعاقـد الجديـد-َّ

مدى قدرته المالية وكفاءته الفنية بالاضطلاع بأعباء العقد محل التنازل، وبعـد ذلـك يمكـن 

ُ وعلى ذلـك تكـون موافقـة الإدارة عـلى التنـازل عـن ٍإعلان هذه الموافقة في أي شكل تشاء

ًالعقد صريحة وقد تكون ضمنية  ً)٣(. 

                                                        
عبـد االله بـن عبـد المحـسن : المعاملات المالية أصـالة ومعـاصرة، تقـديم: الدبيان، دبيان بن محمد) ١(

ــد، ــد االله بــن حمي ــن عب ــز آل التركــي، وصــالح ب ــد العزي ــن عب ــودي، وصــالح ب ــن نــاصر العب  ومحمــد ب

 .٤٣، ص٨ج هـ، ١٤٣٢، الطبعة الثانية، الرياض، )بدون ناشر(الشيخ،

 .٦٨، ص ، مرجع سابقفكرة الاعتبار الشخصي في مجال العقود الادارية: مشرف) ٢(

  ٧١فكرة الاعتبار الشخصي، مرجع سابق، ص : عبد العليم عبد المجيد، مشرف) ٣(



  
)١٩٨٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

َأما في النظام السعودي فالأصل في إجراءات التنازل عن العقد يقضي بعـدم جـواز التنـازل 

ٍعن العقد أو جـزء منـه لمخالفتـه مبـدأ ضرورة الوفـاء الشخـصي بـالالتزام التعاقـدي، إلا أن 

 يمنع المتعاقد مـن أن يتنـازل عـن العقـد أو جـزء منـه شريطـة موافقـة الجهـة عدم الجواز لا

:  عـلى أنـهنظام المنافسات والمـشتريات الـسعوديالحكومية مع وزارة المالية، حيث نص 

ّ لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جـزء منـه لمقـاول أو متعهـد أو مـورد آخـر إلا "
ٍ َ

، لـذا فقـد أوضـحت )١("ٍوبـة مـن الجهـة الحكوميـة والـوزارةٍبعد الحصول على موافقة مكت

اللائحة التنفيذية لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة شروط وضـوابط التنـازل عـن 

 :  )٢(ٍالعقد أو جزء منه، على النحو الآتي

ّوجود أسباب مبررة لدى المتعاقـد تـستوجب التنـازل عـن العقـد أو جـزء منـه، وألا  - ٍ ٍ ٍ ُ

ِ للمتعاقد التنازل عن أي عقد آخر خلال السنوات الثلاث السابقة عـلى إبـرام يكون قد سبق َ ِ ٍ ٍ ِ

 .هذا العقد المتنازل عنه

َالعرض على لجنة فحص لدراسة طلب التنازل، وإصدار التوصية اللازمـة، ورفعهـا  - ُ ُ ٍ ِ ُ

ًإلى رئيس الجهة الحكومية، على أن يكون المحـضر مـشتملا عـلى المـبررات والأسـباب  ُ َ

 . اعتمدت اللجنة في توصياتهاالتي

َفي حالـة موافقــة صــاحب الــصلاحية يرفــع طلـب التنــازل مرفقــا بــه محــضر اللجنــة  - ً ُ

 . والمستندات ذات العلاقة إلى وزارة المالية

                                                        

المــادة الــسبعون مــن نظــام المنافــسات والمــشتريات الــسعودي، الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم  )١(

 .ـهـ١٣/١١/١٤٤٠تاريخ ب، ١٢٨/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

من اللائحة التنفيذية لنظـام المنافـسات والمـشتريات الـسعودي، الـصادر بالمرسـوم ) ١١٧(المادة ) ٢(

 .ـهـ١٣/١١/١٤٤٠تاريخ ب، ١٢٨/لكي رقم مالملكي رقم الصادر بالمرسوم الم



 )١٩٨٤( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

ٌيكون التنازل بموجب اتفاقية تنازل مبرمة بين أطراف التنـازل، ومـصدقة مـن الغرفـة  - َ َّ َ ُ ُ
ٍ

َ
ٍ

امـات الأطـراف تجـاه المـشروع والجهـة الحكوميـة،ولا التجارية، وأن تتضمن تحديد التز

َّتعد اتفاقية التنازل نافذة إلا باعتمادها من الجهة الحكومية ً ُ ُّ. 

َأن تتوفر في المتعاقد المتنازل له، شروط التعامل مع الجهة الحكوميـة، وأن يكـون  - َ ّ

ان المـشروع ًمصنفا في مجال ودرجة الخدمات المتنـازل عنهـا، وأن يجتـاز التأهيـل إذا كـ

َّمما يشترط له التأهيل، أو رأت الجهة الحكومية إجـراء التأهيـل، وألا يترتـب عـلى التنـازل  ّ

 .ُتعطيل الانتفاع بالمشروع أو الإضرار به

 . تسجل حالات التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المقاول في البوابة -

 أن هناك ا واإاءات ازل  ا  ا       ويتبين مما سبق بشأن 

ُتوافق بين الفقه الإسلامي والنظام بخصوص إجراءات التنازل عن العقـد وهـو أخـذ موافقـة  ٌ

 . الإدارة التي وقعت على العقد لكي يتم التنازل إلى الطرف الآخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
)١٩٨٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا :  

شخـصي في تكمـن الأهميـة العلميـة لهـذا البحـث في كونـه يوضـح المقـصود بالاعتبـار ال

، مفهــوم التنــازل عــن العقــد في الفقــه الإســلاميالعقــود الإداريــة مــن خــلال الوقــوف عــلى 

شروط التنـازل عـن العقـد في الفقـه ، وتحديـد التنازل عـن العقـد في النظـاموالوقوف على 

، إجــراءات التنــازل عــن العقــد في الفقــه الإســلامي والنظــام، وتحديــد الإســلامي  والنظــام

، وقد نتج عن ذلـك البحـث عـدد مـن همية العقد الإداري لأ المعرفي رطوالتوالتعرف على 

 : النتائج والتوصيات 

أو :  ا أ  

ِّيستعمل في الترك والحط، فيقالومن النزول التعريف اللغوي للتنازل  -١ ٌتنـازل فـلان : ِ َ

َّعن نصيبه، أي تركه وتخلى عنه ِ  .ي للتنـازل وهـذا المعنـي يـرتبط بـالمعنى الفقهـي والنظـامِ

ًترك المرء حقا ثابتا له شرعاواصطلاحا عبارة عن  ً ً ِ  – ونظامـا - مـا أقـره الفقـه الإسـلامي –ُ

 .- فرد أو منظمة أو هيئة–ما أقره النظام السعودي طواعية وبرغبة منه دون إجبار من أحد 

ُهو الجمع بـين أطـراف الـشيء وتقويتهـا، التعريف اللغوي للعقد  -٢ ِ
مـع وجـود نـوعين ُ

. العقد وهما الحسي والمعنـوي المـرتبط بالاتفـاق الـشفوي، ارتبـاط بالكلمـة والعـرفمن 

َما يعقده العاقد على أمر يفعلـه هـو أو مـا يعقـد عـلى غـيره فعلـه عـلى وجـه واصطلاحا فهو  ِ ُِ ٍ

َّإلزامه إياه، فسمي البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا؛ لأن كل واحد من طـرفي  ً ُ ُُ َ ِّ ُ

 .زم نفسه الوفاء بهالعقد أل

ًترك المرء حقا : التنازل عن العقد هو -٣ ِ عقده على نفسه أو عقده غيره عليه سواء كـان ُ

ًثابتا له شرعاهذا الحق حقا ماليا أو عينيا،   مـا أقـره – ونظامـا - مـا أقـره الفقـه الإسـلامي –ً

 .-ئة فرد أو منظمة أو هي–النظام السعودي طواعية وبرغبة منه دون إجبار من أحد 

 إمكانيـة التنـازل التنازل عـن العقـد فيهناك توافق بين الفقه الإسلامي والنظام حول  -٤

للمتعاقد الأصلي لمتعاقد جديد، ولكـن النظـام اختلـف عـن الفقـه بأنـه وضـع شرطـا وهـو 



 )١٩٨٦( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

 باعتبـاره - إن لم يشترط هذا ولم يكتب في العقـد-ضرورة موافقة الإدارة عن هذا التنازل 

ك لعـدم ضـمان حـسن صـفات وسـلوك المتعاقـد الجديـد مـن الناحيـة حق أصيل لها، وذل

 .المالية والسلوكية

ًأنـه لـيس عقـدا مـستقلا بذاتـه، عبارة عـن لتنازل عن الحق المالي التكييف الفقهي ل -٥ ً

ً تسري عليه أحكام أقرب العقود شبها،فإن  كان له حكم البيع سرت عليـه شروط البيـع، بل

ً لو كان إجارة أو صرفا أما َ سـمي  وقـدًأو هبة فتسري عليه أحكام الإجارة والصرف والهبـة،ً ِّ ُ

جمهور العلـماء بـأن حيث أقر في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني،  لأن العبرة ًتنازلا

 .الأصل في الشروط الجواز والصحة

ٍالـشروط التـي ثبـت جوازهـا بـنص أو :  للتنـازل عـن العقـد هـي الشروط الصحيحة  -٦

 ).اشتراط المشتري ثمر النخيل المؤبر-اشتراط الخيار - تراط التأجيلاش (إجماعٍ

فهــم : ضــوابط الــشروط التــي تعتــبر مــن مقتــضيات العقــد عنــد المــذهب الظــاهري -٧

كتاب االله أو مـا يـنص عـلى إباحـة هـذه الـشروط في يقرون بقطعية إبطال الشرط الغير وارد 

قياس لأنه مما تدعو الحاجة إليـه، ساس المصلحة وال فالأ:عند المذهب الشافعي، والعقد

الأصل في الـشروط الحظـر، ولكـنهم يختلفـون معهـم في أنهـم  ف: عند المذهب الحنفيو

ــه : عنــد المــذهب المــالكي، ويفــسحون المجــال للــشرط الــذي جــرى التعامــل بــه موافقت

ٍالعقد وأن يكون فيه فائدة ومنفعة ولا يوجـد فيـه أي غـرر فـاحشوملاءمته لمقتضى  ٍ َ َ ُّ ٌ عنـد  و،ٌ

ًفهــم أكثــر المــذاهب توســيعا في الــشروط التــي تلائــم مقتــضى العقــد، : المــذهب الحنــبلي

ٌوالمتعارف عليها، والتي فيها منفعـة معقولـة لأحـد المتعاقـدين، وهـذا المـذهب يتفـق مـع  ٌ

ًالمعقول حيث إن إرادة المتعاقدين تكون حرة وطليقة وقادرة على إنشاء العقود وارتباطهـا  ًً

 .  ما نهى الشارع عنهابالشروط إلا
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وقـــد ألـــزم المـــنظم الـــسعودي في نظـــام : في النظـــامشروط التنـــازل عـــن العقـــد  -٨

المنافسات والمشتريات السعودي ولائحته التنفيذية المتعاقد في العقود الإدارية بـأن ينفـذ 

ٍإذن ٍالعمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منـه أو إنابـة غـيره في تنفيـذه إلا بعـد 

ٍخطي سابق من الجهة المتعاقدة، ولا يجوز له التنازل عنـه أو عـن جـزء منـه، أو إنابـة غـيره  ٍِ ٍّ َ

ًفي تنفيـذه بغــير إذن خطــي سـابق مــن الجهــة المتعاقــدة،ومع ذلـك يبقــى المتعاقــد مــسئولا  ٍ ٍّ ٍ

 .بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد

لا يحق للمقـاول في الفقـه : العقد في الفقه الإسلامي تتضمن إجراءات التنازل عن  -٩

َالإسلامي أن يعهد بتنفيذ العمل إلى غيره بالحـالات التاليـة ًإذا كـان في العقـد شرط يمنـع : َ

ًالمقاول، وإذا كانت طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه، وألا يكون المقـاول تابعـا لـرب 

 .العمل

ــ - ١٠ ــازل عــن العق ــه إجــراءات التن ــاطن في الفق ــلي والمقــاول الب ــين المقــاول الأص د ب

َالإسلامي، إن كان المقاول الباطن قد تعهد بالعمل والمواد فالعقد عقد استـصناعٍ، يـضمن 
ِ َ ُ ُ َّ

المقاول من الباطن فيـه مـا يـضمنه المقـاول الأصـلي، فللمقـاول الأصـلي أن يطالبـه ببدلـه 

ًا في الذمـة لا يلحقـه تلفـا ولا عيبـا، ولا يـبرأ ٍسليما باعتبار أن المعقـود عليـه في الذمـة، ومـ ً

ًالمقاول من الباطن حتى يسلم سلعة مطابقة للمواصفات المتفق عليها ً ُ َ ُِّ. 

َيقـضي بعـدم جـواز التنـازل عـن : إجراءات التنازل عـن العقـد في النظـام الـسعودي  - ١١

الشخـصي بـالالتزام التعاقـدي، إلا أن عـدم ٍالعقد أو جزء منه لمخالفته مبـدأ ضرورة الوفـاء 

ــازل عــن العقــد أو جــزء منــه شريطــة موافقــة الجهــة  الجــواز لا يمنــع المتعاقــد مــن أن يتن

:  عـلى أنـهنظام المنافسات والمشتريات الـسعوديالحكومية مع وزارة المالية، حيث نص 

ٍ لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منـه لمقـاول أو مت" ّعهـد أو مـورد آخـر إلا َ

ٍبعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة ٍ. 
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ــشتريات الحكوميــة شروط  - ١٢ ــسات والم ــة لنظــام المناف ــة التنفيذي ــحت اللائح أوض

ٍوجـود أسـباب مـبررة لـدى :  ٍوضوابط التنازل عن العقد أو جـزء منـه، في الحـالات الآتيـة  ٍ ُ

ٍعقـد أو جـزء منـه، والعـرض عـلى لجنـة فحـص لدراسـة المتعاقد تستوجب التنـازل عـن ال ِ ٍُ

َطلب التنازل، وإصدار التوصية اللازمـة، ورفعهـا إلى رئـيس الجهـة الحكوميـة، وفي حالـة  ُ ُ

َموافقة صاحب الصلاحية يرفع طلـب التنـازل مرفقـا بـه محـضر اللجنـة والمـستندات ذات  ً ُ

ٍقية تنازل مبرمة بـين أطـراف التنـازل، العلاقة إلى وزارة المالية، ويكون التنازل بموجب اتفا
َ ُ

ٍ

َومــصدقة مــن الغرفــة التجاريــة، وأن تتــوفر في المتعاقــد المتنــازل لــه، شروط التعامــل مــع  ََّ ّ ٌ َ َ ُ

ــازل عنهــا، وأن  ــة، وأن يكــون مــصنفا في مجــال ودرجــة الخــدمات المتن ًالجهــة الحكومي

 حــالات التنــازل بعــد يجتـاز التأهيــل إذا كــان المــشروع ممــا يــشترط لــه التأهيــل، وتــسجل

 . الموافقة عليها في سجل المقاول في البوابة

 م: تا  

َأوصي المنظم السعودي أن يعمل على تطوير نظام المنافسات بحيث يحتـوي عـلى  -١ ْ ِّ

ٍجميع المواد المتعلقة بأحكام المنافسات في نظام واحد وعدم تفرعها والرجوع إليهـا مـن  ٍ

 . خلال الأنظمة الأخرى

قترح عمل الندوات والمحاضرات التعريفيـة بنظـام المنافـسات ولائحتـه التنفيذيـة ا -٢

لتنــوير الــشركات والمؤســسات وذلــك بإيــضاح طــرق التعامــل في العقــود بكافــة أنواعهــا 

 . لصياغة هذه العقود بما يتوافق مع أحكام النظام

منــع اقــترح العمــل عــلى تنظــيم الإجــراءات ذات الــصلة بــالأعمال والمــشتريات، و -٣

 . ًاستغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام

اقــترح العمــل عــلى تحقيــق أفــضل قيمــة للــمال العــام عنــد التعاقــد عــلى الأعــمال  -٤

ٍوالمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة ٍ ٍ . 
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ملة عادلـة اقترح العمل على تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معا -٥

 .للمتنافسين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

 والمـشتريات الحكوميـة واللائحـة التنفيذيــة المنافــساتفي نظـام أوصي بـأن يـنص  -٦

ً المتعاقد المتنـازل عـن العقـد أو جـزء منـه، واعتبـاره ضـامنا للمتنـازل مسؤوليةعلى حدود 

حيـث يـتم الرجـوع عليـه زء المتنازل عنه ضمان كلي وشخـصي، إليه في تنفيذ العقد أو الج

ًز المتنـازل إليـه عـن الوفـاء بالتزاماتـه، وتمييـزا لـه عـن المتعاقـد مـن جفي حال امتناع أو ع

، ومــدين بــصفة زامــهالبــاطن، حيــث يكــون المتعاقــد مــع الإدارة متــضامن معــه في تنفيــذ الت

 .أساسية

صـيل ضرورة النص الـصريح في العقـد أو الاتفـاق المـبرم بـين المتعاقـد الأأوصي ب -٧

والمتعاقد من الباطن على الإحالة إلى الشروط العامة والخاصة، والعقـد الأصـلي المـنظم 

لعلاقته بالإدارة المتعاقدة، واعتبار ذلـك مـن الـشروط الأساسـية المكملـة للتعاقـد معـه في 

 .حال عدم النص على ذلك

أن يتـضمن العقـد تحديـد صـفة المتعاقـد بدقـة وطبيعتـه والمقومـات محــل اقـترح بـ -٨

الاعتبار الشخصي في ذلك، حتى يمكن الحكم من خلالها على مدى تأثر تلك الاعتبـارات 

الشخصية بالعوامل التصرفات والإجراءات التي تطرأ عـلى شخـصية المتعاقـد معهـا ، مثـل 

 .يتغيير الاسم، أو الاندماج، أو البيع، إذا كان المتعاقد شخص معنو
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، الطبعـة بدايـة المجتهـد  ونهايـة المقتـصد، مؤسـسة المعـارف: القرطبي، ابن رشـد - ٢٤

 .م٢٠٠٦، بيروت، الثانية

  الطبعـة الأولى، المغنـي، دار إحيـاء الـتراث العـربي،:ابن قدامـة، عبـداالله بـن أحمـد - ٢٥

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥،يروتب

 دار الكتـب العلميـة، الطبعـة  الكـافي فقـه أبـن حنبـل،: ابن قدامة، عبـداالله بـن أحمـد - ٢٦

 . ـهـ١٤١٤الأولى، بيروت، 

حاشـــيتيقليبوبيوعميرة، دار الفكـــر العـــربي، بـــيروت، : القليـــوبي، أحمـــد ســـلامه - ٢٧

 .ـهـ١٤١٥

عـالمين، دار  إعـلام المـوقعين عـن رب ال:قيم الجوزيـة، محمـد بـن أبي بكـرالابن  - ٢٨

 .م٢٠٠٢ القاهرة،الحديث،

ــر - ٢٩ ــدين أبي بك ــاني،علاء ال ــاب :الكاس ــشرائع، دار الت ــب ال ــصنائع في ترتي ــدائع ال  ب

 .م١٩٨٢بيروت، الطبعة الثانية، العربي، 

سـنن ابـن ماجـة، دار التأصـيل، الطبعـة الأولى، بـيروت، : ابن ماجه، محمد ين يزيد - ٣٠

 . ـهـ١٤٣٥

 الحـاوي الكبـير في فقـه مـذهب : بـن حبيـب علي بن محمد بـن محمـدالماوردي، - ٣١

الـشيخ والـشيخ عـلي محمـد معـوض : ، تحقيقالإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني
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ــة،، عــادل أحمــد عبــد الموجــود - هـــ ١٤١٩،  بــيروت الطبعــة الأولى،دار الكتــب العلمي

 . م١٩٩٩

 النكــت والعيــون تفــسير المــاوردي، دار :المــاوردي، أبــو الحــسن عــلي بــن محمــد - ٣٢

 .م ١٩٩٣بيروت، الطبعة الأولى، لكتب العلمية، ا

الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف، دار : علاء الدين أبو الحسنالمرداوي،  - ٣٣

 .م١٩٩٩بيروتإحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 

 طبعة دار إحياء التراث العـربي، الهداية شرح البداية،: المرغياني، علي بن أبي بكر - ٣٤

 .ـهـ١٤٢٧بيروت 

صـحيح مـسلم، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بــيروت، : مـسلم، ابـن حجـاج القـشيري - ٣٥

 . م١٩٩٧

بــيروت، الطبعـة الأولى،  لـسان العــرب، دار صـادر، :ابـن منظـور، محمـد بــن مكـرم - ٣٦

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

دار الكتـب ، المبـدع في شرح المقنـع:  إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد اهللابن مفلـح ، - ٣٧

 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨يروت،  ب الطبعة الأولى،العلمية،

 البحـر الرائــق شرح كنـز الـدقائق، دار الكتــاب :ابـن نجـيم، زيـن الــدين بـن إبـراهيم - ٣٨

 .ـهـ١٤١٤ الطبعة الثانية، بيروت، الإسلامي،

سنن النسائي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بـيروت، : النسائي، أحمد بن شعيب - ٣٩

 . ـهـ١٤٢١

لنــسائي، مكتبــة المعــارف، الطبعــة النـسائي، أحمــد بــن عــلي بــن شـعيب، صــحيح ا - ٤٠

 .ـهـ١٤١٩الأولى، القاهرة، 
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ــووي، - ٤١ ــن شرفالن ــى ب ــدين يحي ــي ال ــب :  مح ــذب، دار الكت ــوع شرح المه المجم

 .م٢٠١١ بيروت،  الطبعة الثالثة،العلمية،

، أســنى المطالــب، دار الكتــاب الإســلامي:  محــي الــدين يحيــى بــن شرفالنــووي، - ٤٢

 .١٩٩١بيروت

الروضة  الطـالبين وعمـدة المتقـين، المكتـب : بن شرف محي الدين يحيى النووي، - ٤٣

 . ـهـ١٤١٢الإسلامي، الطبعة الثالثة، بيروت، 

المجمـوع شرح المهـذب، طبعـة دار الفكـر :  محي الدين يحيى بن شرفالنووي، - ٤٤

 .١٩٩٣العربي، بيروت 

شرح النووي على صـحيح مـسلم، دار إحيـاء :  محي الدين يحيى بن شرفالنووي، - ٤٥

 .ـهـ١٣٩٢، ، بيروتالتراث العربي

 . ١٩٩٧ دار الفكر، بيروت فتح القدير،: كمال الدين محمدابن همام،  - ٤٦

 اا  

 دار الفكـــر  الطبعـــة الأولى،أحكـــام التركـــات والمواريـــث،: محمـــدأبـــو زهـــرة،  - ٤٧

 .١٩٩٤العربي،القاهرة

الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسـلامية، دار الفكـر العـربي، : أبو زهرة، محمد - ٤٨

 م ١٩٧٦وت، بير

المبـادئ العامـة في تنفيـذ العقـود الإداريـة وتطبيقاتهـا، دراسـة : أمين، محمـد سـعيد - ٤٩

 . م٢٠٠٢مقارنة، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 

 نظرية العقد عن الإمـام ابـن حـزم الأندلـسي أصـولها ومقوماتهـا، دار :بو صبع، ندير - ٥٠

 . ـهـ١٤١٣ الرياضابن حزم،

س العامـة للعقـود الإداريـة، المركـز القـومي للإصـدارات الأسـ: خليفة، عبد العزيـز - ٥١

 م ٢٠٠٨ مصر،   الطبعة الأولى،القانونية،



  
)١٩٩٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

خليــل، عــادل عبــد الــرحمن، آثــار العقــود الإداريــة ومــشكلات تنفيــذها، دار الثقافــة  - ٥٢

 .م١٩٩٧الجامعية، القاهرة، 

االله بـن عبـد : تقـديم،  المعاملات المالية أصـالة ومعـاصرة: دبيان بن محمدالدبيان، - ٥٣

صـالح وعبد المحسن التركي، وصالح بن عبد االله بن حميد، ومحمد بـن نـاصر العبـودي، 

 . هـ١٤٣٢  الرياض،الطبعة الثانية،، )بدون ناشر(،بن عبد العزيز آل الشيخ

ــدهلوي، - ٥٤ ــدال ــوب محم ــد يعق ــا،:  محم ــازل عنه ــة والتن ــرأة الزوجي ــوق الم  دار حق

 .ـهـ١٤٢٢الفضيلة، الرياض، 

 .م٢٠٠٨دمشق،  الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، :وهبهالزحيلي،  - ٥٥

أحكـام التنـازل عـن العقـد ، دار الجامعـة : التنـازل عـن العقـد : سعد ، نبيل إبـراهيم - ٥٦

 .م٢٠٠٤الجديد للنشر ، القاهرة 

مناطها، ضوابطها ، اطرهـا في (  أحكام عقد المقاولة :الشهاوي ، قدري عبد الفتاح  - ٥٧

 ، دار النهضة العربية ، القـاهرة ، ١ دراسة مقارنة ، ط :لأجنبي اوالعربي والتشريع المصري 

 .م٢٠٠٦

ــة ( الأســس العامــة للعقــود الإدارة : ســليمان محمــدالطــماوي،  - ٥٨ ، دار )دراســة مقارن

 .م ١٩٥٧، القاهرة، ، الطبعة الأولىالفكر العربي

 .م ١٩٧٦اهرة،  الق الطبعة الثالثة،القانون الإداري، دار النهضة العربية،: العطار، فؤاد - ٥٩

عـالم الكتبالطبعـة ،  معجم اللغة العربية المعـاصرة: أحمد مختار عبد الحميدعمر، - ٦٠

 . م٢٠٠٨ / ه١٤٢٩ ، القاهرة،الأولى

، دار )دراسـة مقارنـة(فياض، عبـد المجيـد، نظريـة الإجـراءات في العقـود الإداريـة  - ٦١

 .م١٩٧٥بيروت،  الطبعة الأولى، الفكر العربي، 



 )١٩٩٦( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

ــشرف، - ٦٢ ــيم عم ــد العل ــد عب ــد المجي ــود :ب ــال العق ــصي في مج ــار الشخ ــرة الاعتب  فك

 ١٩٩٥.الكتاب الإسلامي، بيروتالادارية، دار 

العقود الإدارية في ضوء نظـام المنافـسات والمـشتريات : سالم بن صالحالمطوع،  - ٦٣

 .م ٢٠٢٠/هـ١٤٤١ الرياض،  الطبعة الثالثة، الملك فهد الوطنية،ةالسعودي، مكتب

، ، الطبعـة الثالثـةالإسلامي، مطابع دار الكتـاب العـربيالفقه : موسى، محمد يوسف - ٦٤

 .م١٩٥٨مصر، 

 ا وا مت واورا 

ــاير / ٢٧أنظــر حكــم محكمــة القــضاء الإداري في : أحكــام القــضاء المــصري - ٦٥ / ين

، مجموعـة المبـادئ القانونيـة التـي ١٩٦١/يونيـو/ ٤، وكذلك حكمها الـصادر في ١٩٥٧

 .، الجزء الثاني١٩٦١-م ١٩٤٦ً خمسة عشر عاما من قررتها المحكمة في

 .، في قضية بونجرت)م٢٦/٦/١٩٤٧(حكم مجلس القضاء الفرنسي رقم  - ٦٦

) دراسة مقارنـة(الاعتبار الشخصي وأثره في تنفيذ العقد الإداري : رزوقي، رفاة كريم - ٦٧

 الـسنة /، بحث منشور بمجلة المحقق الحلي للعلـوم القانونيـة والـسياسية ، العـدد الثالـث 

 .م٢٠١٦الثامنة 

دراسـة ( ضوابط الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقـانون : شعبان، سجى عمر - ٦٨

 .م٢٠٢١، ٣٧العدد ) ١٠(مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية المجلد ) مقارنة 

الآثـار الناشـئة عـن التعاقـد مـن البـاطن في العقـود الإداريـة : صالح، زهير مـصطفى  - ٦٩

  .٨٢٦، العدد ٢٠١٨، بحث منشور مجلة القانون والأعمال ة مقارنةدراس

 .م١٩٧٥/ ـهـ١٣٩٥ لعام ٣ مكرر٤٦٩المادة : القانون المدني الجزائري  - ٧٠

 .٢٠١٦ لعام١٧٤٣المادة  : القانون المدني الفرنسي  - ٧١

المادة التـسعون مـن نظـام المنافـسات والمـشتريات الـسعودي، الـصادر بالمرسـوم  - ٧٢

 .ـهـ١٣/١١/١٤٤٠، وتاريخ ١٢٨/در بالمرسوم الملكي رقم مالملكي رقم الصا
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المادة السبعون من  نظـام المنافـسات والمـشتريات الـسعودي، الـصادر بالمرسـوم  - ٧٣

 . ـهـ١٣/١١/١٤٤٠، وتاريخ ١٢٨/الملكي رقم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

ــة لنظــام المنافــسات والمــشتريات الــسعو) ١١٧(المــادة  - ٧٤ دي، مــن اللائحــة التنفيذي

، وتـــاريخ ١٢٨/الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم م

 . ـهـ١٣/١١/١٤٤٠

مفهومــه وطبيعتــه : التنــازل عــن العقــد : المــبروك، منــصور وزرواقــي، مــصطفى - ٧٥

 ، ٢٠٢٢، ١ ، العـدد ٨القانونية، بحث منشور بمجلـة القـانون والعلـوم الـسياسية ، المجلـد 

  .٣٨٩-٣٧٤ص

الاعتبــار الشخــصي وأثــره في :  الحــلي للعلــوم القانونيــة والــسياسيةمجلــة المحقــق - ٧٦

 .م٢٠١٦العدد الثالث، السنة الثامنة، ) دراسة مقارنة ( تنفيذه العقد الإداري 

مـن المـادة الـسادسة والـسبعين ، ) ج/١(: نظام المنافسات والمشتريات الـسعودي  - ٧٧

، وتـــاريخ ١٢٨/قـــم مالـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي ر

 .ـهـ١٣/١١/١٤٤٠

ا اا:  
  

78- Contract Administration Assignment https://www.scribd.com 
/document  /77871183/Contract-Administration-Assignment. 
79- Christophe Broche, la cession conventionnelle de contrat 

existe-t-elle ? Revue de recherche Juridique- Droit prospectif, 

Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2012, hal-01479432!, pp 

3, 4. 

80- Defense Contract Management Agency: Dcma Guidebook for 
Government Contract Property Administration, An overview of 
Dcmaes contract property administration requirements and 
analysis techniques, 2022. 
81- El Attar fouad : Le marche du travaux publics, paris ,1953. 



 )١٩٩٨( وا ا ا  ا  دارةا  زل ا ديا ت ات واا  و )رم درا(  

82- OP - 8. Contractor Assignment and Selection 
Processhttps://floridadep.gov/waste/petroleum-
restoration/content/sop-8-contractor-assignment-and-selection-
process. 
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